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 199 [السنة الثالثون]                                          [2016 يوليو  هـ1437 شوال -والستون  بعالسا العدد]
 
 
  اجلنائية اإلجراءات
  االبتدائي والتحقيق االستدالل مرحليت يف
 والفرنسي السعودي النظامني ظل يف
 *مقارنة تقييمية دراسة




بحكم أن النظام اإلجرائي اجلنائي السعودي احلديث النشأة يعد متأثرًا بالنظام 
اإلجرائي الفرنيس أحد أعرق األنظمة اإلجرائية اجلنائية ومن أكثرها تقدمًا عىل 
مستوى العامل،  فقد سعت هذه الدراسة إىل التعرف عىل أوجه الشبه واالختالف 
تعلق بإجراءات االستدالل والتحقيق بني النظامني السعودي والفرنيس فيام ي
االبتدائي واألجهزة املختصة هبا وحقوق املتهم يف مواجهتها، هبدف تقييم قدرهتام 
عىل حتقيق اهلدف املزدوج لإلجراءات اجلنائية املتمثل يف محاية املصلحة العامة وما 
يقتضيه ذلك من تزويد السلطات املختصة بالصالحيات التي متكنها من ضبط 
رائم والتحقيق فيها بفاعلية، ومحاية حقوق األفراد وما يقتضيه ذلك من تزويد اجل
املتهمني باحلصانات التي تكفل محايتهم من اإلدانة اخلاطئة أو سوء املعاملة، وتقديم 
املقرتحات التي يمكن أن يتبناها النظام اإلجرائي اجلنائي السعودي لتعزيز قدرته 
 عىل حتقيق أهدافه. 
ذه الدراسة ترى أنه من املمكن تصنيف النظامني اإلجرائيني ومع أن ه
السعودي والفرنيس عىل أهنام يأخذان )أو عىل األقل يتأثران( بالنموذج التنقيبي، إال 
                                                 
   8/7/2014أجيز للنرش بتاريخ. 
  اململكة العربية  –كلية امللك فهد األمنية واملعهد العايل للدراسات األمنية  - املشارك أستاذ العدالة اجلنائية
 السعودية.
 ملخص البحث 
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أنه توجد فوارق جوهرية بينهام، تتمثل يف أمهية مرحلة االستدالل، طبيعة اجلهاز 
مواجهة السلطات املختصة  املختص بسلطتي التحقيق واالهتام وحقوق املتهم يف
بإجراءات االستدالل والتحقيق االبتدائي.  فيحرص النظام الفرنيس عىل أال 
يامرس إجراءات االستدالل إال سلطة قضائية أو حتت إرشاف قضائي، ويعول 
% من القضايا للقضاء دون 96كثريًا عىل مرحلة االستدالل حيث حتال ما نسبته 
املنظم الفرنيس يتوجه إللغاء منصب قايض التحقيق التحقيق فيها،  وهو ما جعل 
الذي  فقد جزءًا كبريًا من أمهيته، وقرص احلق يف القيام بإجراءات التحقيق 
االبتدائي عىل قايض التحقيق، ويقوم عىل فكرة الفصل بني سلطتي التحقيق 
واالهتام ويكفل للمتهم حقوقًا واسعة يف مواجهة السلطات املسؤولة عن مجع 
ستدالالت والتحقيق االبتدائي. يف املقابل فإن مجيع السلطات املسؤولة عن اال
إجراءات االستدالل والتحقيق االبتدائي يف السعودية ال تتمتع بالصفة القضائية 
وال ختضع لإلرشاف القضائي، وتبارش سلطة التحقيق عمليًا التحقيق يف أغلب 
وم النظام عىل فكرة اجلمع بني اجلرائم بغض النظر عن خطورهتا أو أمهيتها، ويق
سلطتي التحقيق واالهتام ويتمتع املتهم بحقوق حمدودة يف مرحلتي االستدالل 
 والتحقيق يف ظل النظام السعودي خاصة باملقارنة مع النظام الفرنيس. 
وقد خلصت هذه الدراسة إىل أن النظام اإلجرائي اجلنائي السعودي ال حيقق 
لياًم بني املصلحة العامة يف الكشف عن اجلرائم والتحقيق يف شكله احلايل توازنًا س
، باإلضافة إىل فيها وتعقب مرتكبيها وبني مصلحة املتهم يف محاية حقوقه وحرياته
أنه ال يمكن وصفه يف شكله احلايل بأنه فعال يف حتقيق أهدافه يف الضبط والتحقيق، 
نظام اإلجرائي اجلنائي واقرتحت جمموعة من التوصيات التي يمكن أن يتبناها ال
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تعد اجلريمة ظاهرة اجتامعية تسعى مجيع الدول بال استثناء إىل القضاء عليها؛ 
ونظرًا لعدم قدرة الدولة عىل ممارسة وظيفتها احليوية بمحاربة اجلريمة بشكل فعال 
فقد اقتضت احلاجة وجود نظام حيكم نشاط  دون مساسها بحقوق األفراد،
سلطات الدولة العامة الناشئ عن ارتكاب جريمة عىل أرضها عن طريق بيان 
األجهزة املختصة بمامرسة ذلك النشاط وحتديد القواعد واألحكام التي حتكم هذا 
النشاط بشكل يوفق بني مصلحة املجتمع يف الكشف عن اجلرائم والتحقيق مع 
ا وحماكمتهم ومعاقبتهم متى ثبت جرمهم من جهة، ومصلحة األفراد املتهمني فيه
يف محاية حقوقهم وحرياهتم التي جاءت النصوص الرشعية والنظامية بحاميتها من 
( 1)جهة أخرى؛ وهو ما يعد الوظيفة الرئيسة لإلجراءات اجلنائية وحمور تركيزها.
 مجيع املجتمعات بض ونظرًا ألمهية الدور الذي تؤديه اإلجراءات اجلنائية يف
النظر عن مستوى تقدمها، فإنه ال تكاد ختلو دولة من الدول إال وهبا نظام يقنن 
 اإلجراءات اجلنائية وإن اختلفت التسمية التي يتم إطالقها عليه.
وبحكم عمر اململكة العربية السعودية القصري وحداثة جتربتها النظامية، فقد 
التنظيم؛ حيث كان ينظم أحكامه حتى عهد  عانت اإلجراءات اجلنائية من شح
هـ، الذي 1369لعام  (2)ليس بالبعيد نظام األمن العام للمملكة العربية السعودية
وإن تضمن بع القواعد التي تنظم سري الدعوى اجلنائية، فإنه مل يكن هدفه 
األصيل تقنني اإلجراءات اجلنائية، وإنام تقنني اختصاصات مديرية األمن العام 
( من نظام 194ملنشأة بموجب ذلك النظام. وتصديقًا لذلك فقد نصت املادة )ا
                                                 
 .3–2م(، ص  1995انظر حممود حسني، رشح قانون اإلجراءات اجلنائية ) (1)
( 10/8/2817/28/691الصادر باإلرادة امللكية رقم ) نظام األمن العام للمملكة العربية السعودية (2)
 .هـ29/3/1369( يف 3594باألمر السامي رقم )املبلضة 
 املقدمة 
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عىل أن  (4)هـ، والذي حل حمل نظام األمن،1385لعام   (3)قوات األمن الداخيل
يعد مرشوع نظام لإلجراءات اجلنائية من قبل وزارة الداخلية، وإىل أن يصدر "
. "نظام األمن العام الواردة يفذلك النظام يستمر العمل باألحكام املتعلقة بتلك 
ولسد الثضرات التي يعانيها نظام األمن العام إىل حني صدور نظام متكامل 
لإلجراءات اجلنائية فقد تم اللجوء إىل إصدار لوائح وقرارات إدارية من قبل وزارة 
الداخلية تم مجع شتاهتا حتى يتمكن املسؤولون عن تطبيقها من االطالع عليها يف 
درته وزارة الداخلية )إدارة احلقوق العامة( حتت مسمى )مرشد كتيب أص
هـ، باإلضافة إىل تضمني بع األنظمة اخلاصة 1400اإلجراءات اجلنائية( يف عام 
بإجراءات االستدالل والتحقيق  –بشكل استثنائي–باجلهات التي ختتص 
 (5)ص هبا.االبتدائي باإلجراءات اجلنائية الواجب اتباعها يف القضايا التي ختت
هـ أحدث تضيريًا 1409يف عام  (6)ومع أن إنشاء هيئة التحقيق واالدعاء العام
جذريًا عىل مستوى األجهزة املسؤولة عن التحقيق يف اجلرائم واالدعاء العام فيها، 
هـ بصدور نظام 1422إال أن اإلجراءات اجلنائية ذاهتا مل ينلها التطوير إال يف عام 
                                                 
هـ. نرش يف جريدة أم 4/12/138( وتاريخ 30نظام قوات األمن الداخيل الصادر باملرسوم امللكي رقم ) (3)
 هـ.28/1/1385( يف 2072القرى، العدد )
األمن نظام  حيل هذا النظام حمل"( من نظام قوات األمن الداخيل عىل أن 197فقد نصت املادة ) (4)
يف  3594املبلضة باألمر السامي رقم  10/8/2817/28/691الصادر باإلرادة امللكية رقم  العام
 . "هـ ويلضى ما يتعارض معه من أحكام يف األنظمة األخرى السابقة عىل صدوره29/3/1369
( 37لكي رقم )م/انظر عىل سبيل املثال نظام هيئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر الصادر باملرسوم امل (5)
هـ, والالئحة التنفيذية 17/3/1401( يف 161هـ. نرش يف جريدة أم القرى، العدد )26/10/1400وتاريخ 
لنظام هيئة املعروف والنهي عن املنكر الصادرة بقرار رئيس هيئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر رقم 
( وتاريخ 3203لعدد )هـ. نرشت يف جريدة أم القرى، ا24/12/1407( وتاريخ 2740)
 هـ. 30/7/1408
هـ. 24/10/1409( وتاريخ 56نظام هيئة التحقيق واالدعاء العام الصادر باملرسوم امللكي رقم )م/ (6)
جتدر اإلشارة هنا إىل أنه قد تم تعديل بع هـ. 20/11/1409( يف 3264نرش يف جريدة أم القرى، العدد )
هـ، 5/1/1433( وتاريخ 4بموجب املرسوم امللكي رقم )م/ مواد نظام هيئة التحقيق واالدعاء العام
هـ، وسيتم تناول مواد نظام اهليئة يف ضوء هذه 13/4/1436( وتاريخ 31واملرسوم امللكي رقم )م/
 التعديالت.
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 الذي يمثل أول نظام سعودي موحد لإلجراءات اجلنائية. (7)اإلجراءات اجلزائية
وقد ساهم صدور النظام يف سد الثضرات النظامية التي كان يعانيها التنظيم 
اإلجرائي اجلنائي السابق يف ظل نظام األمن العام وحتديث قواعده لتتناسب مع 
حقوق  املرحلة التي يعيشها املجتمع يف ظل توجه الدولة لدعم وتعزيز ثقافة
اإلنسان يف املجتمع السعودي يف إطار الرشيعة اإلسالمية والقانون الدويل حلقوق 
اإلنسان وإعادة هيكلة مؤسسات العدالة اجلنائية، وكذلك توحيد مصادر القواعد 
اإلجرائية اجلنائية بعد أن كانت متناثرة بني أكثر من مصدر؛ وهو ما أثار صعوبة يف 
ا وتطبيقها. كام ساهم يف حتديث نظام العدالة اجلنائية الوصول إليها والتعرف عليه
بشكل خاص والبنية التنظيمية للمملكة العربية السعودية بشكل عام إصدار نظام 
وأخريًا تم  (8)هـ،1428القضاء ونظام ديوان املظامل وآلية عملهام التنفيذية يف عام 
ام العدالة اجلنائية تتويج عملية النهضة التنظيمية املرتاكمة التي يشهدها نظ
هـ، الذي حل 1435يف عام  (9)السعودي بإصدار نظام اإلجراءات اجلزائية اجلديد
وكان اهلدف األسايس منه تعديل  (10)هـ،1422حمل نظام اإلجراءات اجلزائية لعام 
هـ، 1428اإلجراءات اجلنائية لتتوافق مع أحكام نظام القضاء اجلديد لعام 
هـ التي 1436نفيذية لنظام اإلجراءات اجلزائية يف عام وكذلك إصدار الالئحة الت
                                                 
هـ. نرش يف 28/7/1422( وتاريخ 39نظام اإلجراءات اجلزائية الصادر باملرسوم امللكي رقم )م/   (7)
( من نظام اإلجراءات 221هـ امللضى بموجب املادة )24/8/1422( يف 3867جريدة أم القرى، العدد )
 هـ.1435اجلزائية لعام 
هـ. نرش يف جريدة أم القرى، 19/9/1428( وتاريخ 78نظام القضاء الصادر باملرسوم امللكي رقم )م/  (8)
( وتاريخ 78هـ؛ نظام ديوان املظامل الصادر باملرسوم امللكي رقم )م/30/9/1428( يف 4170العدد )
هـ؛ آلية العمل التنفيذية لنظام 30/9/1428( يف 4170هـ. نرش يف جريدة أم القرى، العدد )19/9/1428
هـ. نرشت يف 19/9/1428( وتاريخ 78رسوم امللكي رقم )م/القضاء ونظام ديوان املظامل الصادرة بامل
 هـ.30/9/1428( يف 4170جريدة أم القرى، العدد )
هـ. نرش يف جريدة 22/1/1435( وتاريخ 2نظام اإلجراءات اجلزائية الصادر باملرسوم امللكي رقم )م/ (9)
 هـ.  3/2/1435( يف 4491أم القرى، العدد )
حيل هذا النظام حمل نظام "هـ ما نصه 1435( من نظام اإلجراءات اجلزائية لعام 221فقد جاء يف املادة ) (10)
هـ ويلضي ما يتعارض معه 28/7/1422( وتاريخ 39اإلجراءات اجلزائية الصادر باملرسوم امللكي رقم )م/
 . "من أحكام
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  (11) فصلت األحكام التي نص عليها النظام.
واملـتأمل يف النظام اإلجرائي اجلنائي السعودي يلمس تأثره الكبري بنظريه 
الفرنيس، إال أن هذا التأثري مل يأت كام هي العادة من خالل االستعامر، حيث إن 
أبدًا لالستعامر األجنبي، وإنام من خالل تأثر النظام السعودي السعودية مل ختضع 
فمؤسسات العدالة ( 12)بالنظام املرصي الذي هو بدوره تأثر كثريًا بالنظام الفرنيس.
اجلنائية واإلجراءات التي حتكم عملها يف السعودية )شأهنا شأن الكثري من األنظمة 
ام املرصي الذي هو بدوره أخذ السعودية وخاصة القديم منها( مستنسخة من النظ
ويعود تاريخ النظام اإلجرائي اجلنائي الفرنيس احلايل  (13)هبا من النظام الفرنيس.
م عندما أصدر نابليون قانونًا لإلجراءات اجلنائية حتت مسمى )قانون 1808لعام 
والذي استحدث من خالله ما  (Code d'instruction criminelle( )التحقيق اجلنائي
م 1958النظام اإلجرائي الفرنيس وهو منصب قايض التحقيق. ويف عام  يميز
                                                 
ة أم هـ. نرشت يف جريد21/3/1436( وتاريخ 142(  الصادرة بموجب قرار جملس الوزراء رقم )11)
يصدر "( من نظام اإلجراءات اجلزائية 220هـ. وقد جاء يف املادة )24/4/1436( يف 4553القرى، العدد )
جملس الوزراء الالئحة التنفيذية هلذا النظام، وذلك بعد إعدادها من وزارة العدل، ووزارة الداخلية، واملجلس 
 ."جاوز تسعني يومًا من تاريخ العمل هبذا النظاماألعىل للقضاء، وهيئة التحقيق واالدعاء العام يف مدة ال تت
 للتعرف عىل مدى تأثر النظام السعودي بالنظام الفرنيس ودور النظام املرصي يف ذلك، انظر (12)
Maren Hanson, 'The Influence of French Law on the Legal Development of Saudi Arabia', 2 
A.L.Q. 272 (1987). 
وأسباب تأثر النظام السعودي بالنظام املرصي متعددة ولكن من أمهها يف تقديري الشخيص أن النظام املرصي 
م بصدور نظام 1958يعد متقدمًا مقارنة بالنظام السعودي حيث بدأت حركة التنظيم يف السعودية يف عام 
تنفيذية، اختصاصات السلطة جملس الوزراء الذي أسند ملجلس الوزراء باإلضافة إىل اختصاصاته كسلطة 
م من خالل 1883التنظيمية )الترشيعية(، بينام بدأ إصدار األنظمة )القوانني( احلديثة يف مرص يف عام 
االستفادة من التجربة القانونية الفرنسية ودجمها يف النظام القانوين املرصي التي متثل أحكام الرشيعة اإلسالمية 
 ذلك فإن صائضي األنظمة يف اململكة العربية السعودية )هيئة اخلاراء يف جملس املصدر الرئيس فيه. باإلضافة إىل
الوزراء هي اجلهة املختصة تنظيميًا يف جملس الوزراء بصياغة األنظمة( قد تأثروا بالنظام املرصي إما ألهنم 
اتذة قانون مرصيني، درسوا القانون يف اجلامعات املرصية أو درسوا القانون يف اجلامعات السعودية عىل يد أس
كام أن أغلب كتب القانون السعودي تم تأليفها من قبل أساتذة قانون مرصيني، ووحدة اللضة تسهل من عملية 
  التعرف عىل النظام والنقل منه. 
؛ رءوف 18–14م(، ص 1988انظر املرجع نفسه؛ حممود مصطفى،  رشح قانون اإلجراءات اجلنائية ) (13)
  .30–29م(، ص 2005ت اجلنائية يف القانون املرصي)عبيد، مبادئ اإلجراءا
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الذي حل حمل  (Code de procedure pénale)صدر قانون اإلجراءات اجلنائية 
م وأحدث تضيريات كثرية عليه إال أنه احتفظ 1808قانون التحقيق اجلنائي لعام 
  (14)بمالحمه الرئيسة وعىل رأسها قايض التحقيق.
م ما يزال معموالً به يف فرنسا 1958انون اإلجراءات اجلنائية لعام وإن كان ق
حتى هذا اليوم إال أنه شهد منذ صدوره وخاصة يف العقدين األخريين تعديالت 
مهمة عليه، ترتب عليها تعديل عىل اختصاصات األجهزة املختصة باالستدالل 
كني األجهزة املختصة والتحقيق االبتدائي، وتوفري محاية إضافية للمتهم، هبدف مت
من القيام بعملها يف ضبط اجلرائم والتحقيق فيها بفعالية دون اإلخالل بحقوق 
والتي تعد –م 1950لعام  (16)وقد كان لالتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان (15)املتهم.
فرنسا دولة عضوًا فيها، وتعد بموجب الدستور الفرنيس بحكم أهنا اتفاقية دولية 
دور  –النظام القانوين الداخيل وهلا قيمة قانونية أعىل من القوانني العاديةجزءًاا من 
رئيس يف إحداث تضيريات مهمة عىل مستوى احلقوق التي يتمتع هبا املتهم يف ظل 
النظام اإلجرائي الفرنيس، حيث إن املحكمة األوروبية حلقوق اإلنسان املسؤولة 
األعضاء رأت أن الكثري من اجلوانب  عن اإلرشاف عىل تطبيق االتفاقية يف الدول
                                                 
 :انظر  (14)
Gerald Kock & Richard Frase, The French Code of Criminal Procedure. Translated from 
French by Gerald L. Kock and Richard S. Frase (Littleton: Rothman, 1988), p. xvi. 
للتعرف عىل حماوالت تطوير النظام اإلجرائي اجلنائي الفرنيس من التسعينيات امليالدية وحتى يومنا   (15)
 : هذا، انظر
Stewart Field & Andrew West, 'A Tale of Two Reforms: French Defense Rights and Police 
Powers in Transition', 6 Crim. L.F. 473 (1996); Richard Vogler, 'Reform Trends in Criminal 
Justice: Spain, France and England & Wales', 4.3 Wash. U. Glob. Stud. L. Rev. 631 (2005); 
Dimitrios Giannoulopoulos, '"North of the Border and Across the Channel": Custodial Legal 
Assistance Reforms in Scotland and France', 5 Crim. L. R. 369 (2013).   
م. 1950نوفمار/ترشين الثاين  4اتفاقية محاية حقوق اإلنسان يف نطاق جملس أوروبا، املوقعة يف روما يف  (16)
لالطالع عىل نسخة عربية مرتمجة من االتفاقية األوروبية والاروتوكوالت امللحقة هبا، انظر حممود بسيوين، 
. متوافرة عىل اإلنرتنت من 112–54م(، اجلزء الثاين، ص 2003سان )الوثائق الدولية املعنية بحقوق اإلن
 خالل موقع مكتبة حقوق اإلنسان بجامعة مينيسوتا عىل الرابط التايل:
>http://www1.umn.edu/humanrts/arabic/< 
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 (17)املتعلقة بحقوق املتهم يف ظل النظام الفرنيس ختالف أحكام االتفاقية.
وتأسيسًا عىل ما تقدم، فإن هذا البحث يسعى إىل التعرف عىل أوجه الشبه 
واالختالف بني النظامني السعودي والفرنيس فيام يتعلق بإجراءات االستدالل 
ئي واألجهزة املختصة هبا وحقوق املتهم يف مواجهتها، هبدف والتحقيق االبتدا
تقييم قدرهتام عىل حتقيق اهلدف املزدوج لإلجراءات اجلنائية املتمثل يف محاية 
املصلحة العامة وما يقتضيه ذلك من تزويد السلطات املختصة بالصالحيات التي 
األفراد وما يقتضيه متكنها من ضبط اجلرائم والتحقيق فيها بفاعلية ومحاية حقوق 
ذلك من تزويد املتهمني باحلصانات التي تكفل محايتهم من اإلدانة اخلاطئة أو سوء 
املعاملة، وتقديم املقرتحات التي يمكن أن يتبناها النظام اإلجرائي اجلنائي 
السعودي لتعزيز قدرته عىل حتقيق أهدافه. وقد تم قرص تركيز هذه الدراسة عىل 
والتحقيق االبتدائي ملساس إجراءاهتام باحلقوق واحلريات التي مرحلتي االستدالل 
يتمتع هبا األفراد، ولكون األدلة التي تسفر عنهام تقوم إىل حد كبري بتحديد النتيجة 
النهائية للدعوى اجلنائية. وسيتم االعتامد يف رشح النظام اإلجرائي اجلنائي 
م وفقًا آلخر 1958لعام  الفرنيس بشكل أساس عىل قانون اإلجراءات اجلنائية
بينام سيتم تناول النظام  (18)م،2013التعديالت التي شهدها القانون يف عام 
اإلجرائي اجلنائي السعودي من خالل الرتكيز عىل نصوص نظام اإلجراءات 
ونظرًا لظروف الوقت هـ. 1436والئحته التنفيذية لعام هـ، 1435اجلزائية لعام 
اسة متثل يف احلقيقة امتدادًا ملؤلف سابق قمت واملساحة، وحيث إن هذه الدر
                                                 
( من 55م وتنص املادة )1974وقد صادقت فرنسا عىل االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان يف عام   (17)
يكون للمعاهدات أو االتفاقيات التي تم التصديق أو املوافقة عليها "م عىل أن 1958الدستور الفرنيس لعام 
 ."هذا االتفاق قانونًا، قوة تفوق القوانني، رشيطة أن يطبق الطرف اآلخر هذه املعاهدة أو
مادة تنظم اإلجراءات اجلنائية عىل نحو  900ويتضمن قانون اإلجراءات اجلنائية الفرنيس، أكثر من  (18)
مفصل ودقيق. يمكن االطالع عىل قانون اإلجراءات اجلنائية والقوانني الفرنسية األخرى، من خالل  موقع 
Legifrance  املِرَفق العام الفرنيس لنرش "ته الرئيسة إىل أنه صفحعىل شبكة اإلنرتنت والذي يمثل كام تشري
 عىل الرابط التايل:، "القانون عار الشبكة اإللكرتونية
 >http://www.legifrance.gouv.fr/< 
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بإعداده وتناولت فيه بالتفصيل اإلجراءات اجلنائية يف مرحلة ما قبل املحاكمة يف 
فسأقوم يف هذه الدراسة بتناول إجراءات االستدالل  (19)اململكة العربية السعودية،
تفصيل، ثم والتحقيق االبتدائي يف ظل النظام اإلجرائي اجلنائي الفرنيس بال
مقارنتها مبارشة بنظريهتا يف ظل النظام اإلجرائي اجلنائي السعودي. يمكن ملن أراد 
االستزادة يف موضوع اإلجراءات اجلنائية يف مرحلة ما قبل املحاكمة يف اململكة 
 العربية السعودية الرجوع إىل املؤلف املشار إليه. 
النظام السعودي تفرضه واختيار هذه الدراسة للنظام الفرنيس ملقارنته ب
أخذ النظامني حمل الدراسة بنموذج إجرائي واحد )من حيث حيث إن  أهدافها،
املبدأ عىل األقل كام هو موضح يف املبحث األول من هذه الدراسة( يسهل من 
عملية استفادة النظام السعودي حديث التجربة من نظريه الفرنيس )األكثر تقدمًا 
ة اجلنائية جتربة يف العامل( عن طريق االقتباس من وأحد أعرق النظم اإلجرائي
احللول التي أخذ هبا وأثبتت نجاحها يف حتقيق أهدافه )أو ما يعرف بعملية 
وهو ما من شأنه أن يدفع عملية  (legal transplants،(20)) "االستزراع القانوين"
                                                 
انظر عبداحلميد احلرقان، اإلجراءات اجلنائية يف مرحلة ما قبل املحاكمة يف اململكة العربية السعودية  (19)
 م(.2014)
فإن مجيع النظم القانونية حتاول االستفادة من بعضها البع . وعملية )االستزراع  Watsonفكام يشري  (20)
قوانني، كام أهنا توفر عىل املنظم )املرشع( اجلهد يف القانوين( تعد من أهم الوسائل التي يلجأ إليها لتطوير ال
 إجياد قاعدة قانونية جديدة تتعامل مع املسألة التي يسعى إىل تنظيمها. انظر
Alan Watson, Legal Transplants: An Approach to Comparative Law (Athens: University of 
Georgia Press, 2d ed, 1993); Alan Watson, 'Aspects of Reception of Law', 44.2 Am. J. 
Comp. L. 335 (1996). 
وينتقد البع فكرة االستزراع القانوين ومدى إمكانية االستفادة منها عىل أساس أن القانون هو نتاج البيئة 
كل الثقافية التي نشأ فيها، ومن ثم فإنه يف حال استزراع القانون يف بيئة جديدة، فإنه ال يمكن أن يعمل بش
 ناجح كام هو يف البيئة األصلية لالختالف الثقايف بني البيئتني. انظر يف هذا السياق
Pierre Legrand, 'European Legal Systems Are Not Converging', 45 Int'l & Comp. L.Q. 52 
(1996); Pierre Legrand, 'The Impossibility of Legal Transplants', 4 Maastricht J. Eur. & 
Comp. L. 111 (1997). 
إال أنني أرى أن عملية التنظيم ال جيب أن تكون عبارة عن إعادة اخرتاع العجلة، وليس هناك ما يمنع من 
االستفادة من جتارب النظم القانونية املتقدمة عن طريق استنساخ احللول التي أخذت هبا وأثبتت نجاحها يف 
هذا االستنساخ دراسة وافية جلميع النظم القانونية التي يمكن  حتقيق أهداف النظام، إال أنه جيب أن يسبق
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التطوير الشاملة التي خيضع هلا نظام العدالة اجلنائية السعودي إىل األمام فيام يتعلق 
باملسائل موضوع الدراسة. وقد يقول قائل ما دام أن نظام اإلجراءات اجلزائية 
السعودي هو يف املحصلة النهائية مبني عىل قانون اإلجراءات اجلنائية الفرنيس فإنه 
ني فائدة علمية أو عملية، ألهنا عبارة عن مقارنة اليشء لن ينتج عن مقارنة النظام
بظله. إال أن هذا الرأي ال يعد مقنعًا إذا أخذنا يف احلسبان أن استعارة النظام 
وإن –املرصي من النظام الفرنيس واستعارة النظام السعودي من النظام املرصي 
ي أخذ منه. باإلضافة إال أن كاًل منهام عدل عىل النظام الذ –كانت عىل نطاق واسع
م تضريات 1993إىل ذلك، فإن قانون اإلجراءات اجلنائية الفرنيس شهد منذ عام 
جوهرية ومهمة غريت ليس فقط يف طريقة عمل النظام وإنام يف مالمح وجوهر 
النظام، بخالف نظام اإلجراءات اجلزائية السعودي املبني عىل نسخة قديمة من 
م، الذي هو بدوره مبني عىل قانون 1950رصي لعام قانون اإلجراءات اجلنائية امل
م وشهد تعديالت جوهرية عليه بعد صدوره 1808التحقيق اجلنائي الفرنيس لعام 
ومن ثم فإن النظام السعودي كام أنه  (21)م.2006م و2003كان آخرها يف عامي 
 يلتقي مع  الفرنيس يف مناطق معينة فإنه خيتلف عنه يف مناطق أخرى، ويمكن أن
                                                                                                                              
االستفادة منها ثم استنساخ احللول األفضل بعد مقارنتها بضريها ودراسة مدى إمكانية نجاحها يف البيئة املحلية 
موذج يف حال استنساخها. وجتدر اإلشارة هنا إىل أنه بينام يعاين كل من النظام اإلنجليزي الذي يأخذ بالن
االهتامي والنظام الفرنيس الذي يأخذ بالنموذج التنقيبي من مشاكل خمتلفة يدرس كل منهام اآلخر بحثًا عن  
احللول التي يمكن أن تعالج املشاكل التي يعانيان منها، وهو ما يظهر أمهية الدور الذي تقوم به الدراسات 
 قوانني. انظر يف هذا السياقالقانونية املقارنة، ومن ضمنها هذه الدراسة يف تطوير ال
Helen Trouille, 'A Look at French Criminal Procedure', Crim. L. R. 735 (1994), p. 735. 
 للتعرف عىل منهجية املقارنة القانونية التي تأخذ هبا هذه الدراسة، انظر
Walter Kamba, 'Comparative Law: A Theoretical Framework', 23.3 Int'l. & Comp. L.Q 485 
(1974); Konrad Zweigert & Hein Kèotz, Introduction to Comparative Law, trans. by T Weir 
(Oxford: Clarendon Press, 1998), pp.15-46.   
 ؛79–74م(، ص 2004انظر عبدالفتاح الصيفي، تأصيل اإلجراءات اجلنائية )  (21)
Sadiq Reza, 'Egypt', in Criminal Procedure: A Worldwide Study ed. by Craig Bradley 
(Durham: Carolina Academic Press, 2d ed. 2007), pp.108-109. 
يناير/كانون ثان  25وأود التنبيه هنا إىل أنه نظرًا إىل التقلبات السياسية والقانونية التي تشهدها مرص بعد ثورة 
ي املقصود به النظام القانوين املرصي قبل الثورة، راجيًا من ا هل العيل م، فإن اإلشارة هنا إىل النظام املرص2011
 القدير أن ينعم عىل مرص وشعبها باألمن والرخاء واالستقرار. 
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 يستفيد مما انتهت إليه التجربة الفرنسية، دون أن خيوض نفس التجربة من البداية. 
ولتحقيق أهداف الدراسة، فقد تم تقسيمها إىل أربعة مباحث. يتناول املبحث 
األول التعريف بنامذج اإلجراءات اجلنائية، بينام تتناول املباحث الثالثة التالية 
ءات اجلنائية يف مرحلة ما قبل املحاكمة من حيث األجهزة املختصة بالقيام باإلجرا
الطبيعة القانونية هلذه األجهزة واختصاصاهتا واحلقوق التي يتمتع هبا املتهم يف 
مواجهتها يف ظل النظامني الفرنيس والسعودي. فيتناول املبحث الثاين اجلهة 
ة باالهتام، املختصة بجمع االستدالالت، بينام يتناول املبحث الثالث اجلهة املختص
فيام يتناول املبحث الرابع اجلهة املختصة بالتحقيق االبتدائي. يف خامتة هذه الدراسة 
سيتم استعراض أبرز نتائج الدراسة واملقرتحات التي يويص هبا الباحث لتعزيز 
 قدرة النظام اإلجرائي اجلنائي السعودي عىل حتقيق أهدافه.   
 املبحث األول
 ئيةنامذج اإلجراءات اجلنا
ال يمكن رشح النظام اإلجرائي اجلنائي أو تقييم قدرته عىل حتقيق أهدافه إال 
بعد معرفة األسس النظرية التي يقوم عليها. ومع أن هناك أكثر من إطار نظري 
يمكن اللجوء إليه لتحليل النظم اإلجرائية، إال أن هذا البحث يركز فقط عىل 
القائم عىل التفرقة بني النموذجني االهتامي التقسيم الكالسيكي للنظم اإلجرائية 
وال خيتلف النموذجان التنقيبي واالهتامي يف اهلدف األسايس الذي  (22)والتنقيبي.
يسعيان إىل حتقيقه وهو الوصول إىل احلقيقة يف الدعوى اجلنائية، وإنام خيتلفان يف 
فقًا للنموذج االهتامي فو (23)قناعتهام فيام يتعلق بالطريقة املثىل للوصول إىل احلقيقة.
                                                 
الذي يقوم عىل  Packerلـويعد من أبرز األطر التحليلية لنظم اإلجراءات اجلنائية اإلطار التحلييل   (22)
( أو ضبط due processمدى مراعاهتا لالعتبارات اخلاصة بحقوق املتهم ) تصنيف النظم اإلجرائية بناًء عىل
 :Herbert Packer, The Limits of the Criminal Sanctions (Stanford: . انظر(crime control) اجلرائم
Stanford University Press, 1968).                                                                                                  
 Nico Jorg, et al, 'Are Inquisitorial and Adversarial Systems Converging?' in: انظر  (23)
Criminal justice in Europe: A Comparative Study, ed. by Phil Fennell, et al, (Oxford: 
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فإن الطريقة املثىل للوصول إىل احلقيقة تتمثل يف جعل الدعوى اجلنائية عبارة عن 
منافسة بني طرفني متساويني )املتهم والدولة( يسعى فيها كل طرف إلبراز احلقيقة 
أمام املحكمة التي ليس هلا أن تتدخل يف املنافسة ويقترص دورها عىل فرض احرتام 
ني لقواعد املنافسة، واحلكم يف النهاية لصالح الطرف الذي تقتنع املحكمة املتنافس
بأن ما قدمه هو احلقيقة. يف املقابل فإن النموذج التنقيبي يرى أن الطريقة املثىل 
للوصول إىل احلقيقة تتمثل يف  حتييد اخلصوم الذين قد تقودهم مصاحلهم 
احلقيقة إىل جهة رسمية مستقلة  الشخصية إلخفاء احلقيقة وإسناد مهمة البحث عن
 (24)وحمايدة، تقدم احلقائق التي توصلت إليها إىل قايض املوضوع ليحكم بناًء عليها.
ولكل من النموذجني االهتامي والتنقيبي سلبياته وإجيابياته، وال يوجد نظام 
إجرائي يف الواقع يمكن وصفه باالهتامي أو التنقيبي بشكل كامل، فهام يمثالن 
حتليليًا وليس انعكاسًا حقيقيًا للواقع، وكل األنظمة تأخذ بعنارص من  إطاراً 
النموذجني ويمكن وصفها بأهنا أنظمة خمتلطة ولكنها يف الضالب تتأثر بفلسفة نظام 
  (25)أكثر من اآلخر.
لكن من الرضوري هنا أن نشدد عىل مسألة غاية يف األمهية وهي أنه حتى 
قيق أهدافه )الوصول إىل احلقيقة( فإنه يقتيض يستطيع أي نموذج النجاح يف حت
وجود متطلب أسايس له. ففي النموذج االهتامي فإن ضامن تساوي اخلصوم 
(equality of arms )–بني املتهم وجهة االدعاء يعد أمرًا  –النسبي عىل األقل
أساسيًا، وإال فإن املتهم لن يستطيع عرض احلقيقة من وجهة نظره وسيكسب 
                                                                                                                              
Clarendon Press, 1995), p. 42.                                                                                                   
 Mirjan Damaska, 'Evidentiary Barriers to Conviction and Two Models of Criminalانظر:    (24)
Procedure: A Comparative Study', 121 U. Pa. L. Rev. 506 (1972-1973), pp. 563-564.                  
 ؛577انظر املرجع نفسه، ص   (25)
Craig Bradley, 'The Convergence of the Continental and Common Law Model of Criminal 
Procedure', 7 Crim. L. F. 471 (1996); Mar Jimeno-Bulnes, 'American Criminal Procedure in 
a European Context', 21.2 Cardozo J. Int'l & Comp. L. 409 (2013), pp. 412, 432-436. 
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االدعاء( املنافسة، ليس ألن ما عرضه عىل املحكمة يمثل بالرضورة خصمه )جهة 
احلقيقة ولكن ألن املتهم مل يكن قادرًا عىل عرض احلقائق من وجهة نظره. ولذلك 
 –مقارنة بالنموذج التنقيبي–فإن طبيعة النموذج االهتامي تقتيض متتع املتهم فيه 
فة التي يقوم عليها هذا النموذج. بحقوق أوسع ألهنا متثل جزءًاا أساسيًا من الفلس
يف  املقابل فإن نجاح النموذج التنقيبي يف حتقيق أهدافه يعتمد إىل حد كبري عىل متتع 
السلطة املكلفة بالبحث عن احلقيقة باالستقالل واحلياد الالزمني لتتمكن من أداء 
لبحث عن وظيفتها بتجرد. وتقتيض طبيعة النموذج التنقيبي متتع السلطة املكلفة با
احلقيقة فيه بسلطات واسعة يف مواجهة املتهم الذي يتمتع بحقوق حمدودة مقارنة 
بالنموذج االهتامي بحكم أن مسؤولية البحث عن احلقيقة تقع عىل عاتق هذه 
السلطة. إال أنه يف حال افتقار السلطة املسؤولة عن البحث عن احلقيقة لالستقالل 
ًا أو من دون قصد إىل قيادة التحقيق إىل نتائج أو احلياد فإن ذلك قد يدفعها عمد
خمالفة للحقيقة وتقديمها لقايض املوضوع عىل أهنا حقائق موضوعية، ويف ظل 
ضعف قدرة املتهم عىل إظهار احلقيقة نظرًا ملحدودية احلقوق التي يتمتع هبا يف ظل 
تي توصل النموذج التنقيبي، فإنه لن يتمكن غالبًا من الطعن يف صحة النتائج ال
 ( 26)إليها التحقيق، وسيحكم قايض املوضوع يف الدعوى بناًء عليها.
بقي أن نشري يف هناية هذا املبحث إىل أن النظامني اإلجرائيني الفرنيس 
والسعودي يتأثران بالنموذج التنقيبي كام سيظهر معنا من خالل هذا البحث؛ لذا 
ل املقارنة عىل حتقيق أهدافهام فمن املهم عند تقييم قدرة النظامني اإلجرائيني حم




                                                 
                                                                            .Nico Jorg, et al, op. cit., pp. 42-43انظر:   (26)
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 سلطة مجع االستدالالت
يكلف النظامان اإلجرائيان الفرنيس والسعودي جهة معينة للقيام بالبحث 
وتوجيه االهتام، أو ما يعرف عن مرتكبي اجلرائم ومجع األدلة الالزمة للتحقيق 
بأعامل االستدالل. يف هذا املبحث سيتم يف مطلبني منفصلني تسليط الضوء أوالً 
عىل سلطة مجع االستدالالت يف ظل النظام الفرنيس من حيث طبيعتها القانونية 
واإلجراءات التي ختتص هبا واحلقوق التي يتمتع هبا املتهم يف مواجهتها، ثم 
 طلب الثاين بنظريهتا يف ظل النظام السعودي.مقارنتها يف امل
 املطلب األول
 سلطة مجع االستدالالت يف فرنسا
 (police judiciaire ) سلطة الضبط القضائي
مع أن النموذج التنقيبي يقوم عىل فكرة أنه جيب أن يتم مجع األدلة يف مجيع 
يس مل يَر من اجلرائم من قبل شخص مستقل وحمايد )قاٍض(، إال أن املرشع الفرن
املمكن عمليًا أن يقوم قاض بالتحقيق يف مجيع اجلرائم، ولذلك فإن قانون التحقيق 
م أعطى من يعرفون بمأموري الضبط القضائي احلق يف ممارسة 1808اجلنائي لعام 
بع اإلجراءات اجلنائية العتبارات عملية خوفًا من هروب املتهم أو ضياع األدلة 
م أقر 1958ما صدر قانون اإلجراءات اجلنائية يف عام يف حاالت التلبس. وعند
هذه اإلجراءات وكفل أيضًا ملأموري الضبط القضائي صالحية القيام ببع 
اإلجراءات يف غري حاالت التلبس، وهو ما مل يكن مقرًا سابقًا ومن ثم تقلصت 
وتوسعت تلك السلطات بحسب التعديالت التي خضع هلا القانون عىل مر السنني 
نذ صدوره حتى وصلت إىل وضعها احلايل الذي سيتم استعراضه يف هذا م
وتتمثل مهمة سلطة الضبط القضائي يف الكشف عن اجلرائم والبحث  (27)املطلب.
                                                 
 .Edward Tomlinson, 'Nonadversarial Justice: The French Experience', 42 Md. Lانظر:  (27)
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عن مرتكبيها ومجع األدلة املرتبطة هبا،  ومن ثم إحالة ما يعرف بمحرض مجع 
واألدلة التي تم االستدالالت الذي جيب أن يتضمن اإلجراءات التي تم اختاذها 
  (28)التوصل إليها إىل النيابة العامة للترصف فيه كام هو موضح الحقًا.
( من قانون 15تتكون سلطة الضبط القضائي يف فرنسا وفقًا للامدة )
 officiers de police)( مأموري الضبط القضائي 1اإلجراءات اجلنائية من: )
judiciaire)،(29) (2 وكالء ومساعدي الضبط القضائي )(agents de police 
judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints،)
(30)
املوظفني والوكالء  (3) 
 fonctionnaires et agentsاملناط هبم قانونًا القيام ببع أعامل الضبط القضائي )
auxquels sont attribuées par la loi certaines fonctions de police 
judiciaire.)(31)  وسيقترص احلديث هنا عىل أفراد الفئتني األوىل والثانية من سلطة
الضبط القضائي بحكم أن الضبط القضائي يمثل للضالبية منهم صلب عملهم، 
بينام يامرس بع أعامل الضبط اجلنائي األشخاص املنتمني إىل الفئة الثالثة ألهنم 
عملهم وقوع جريمة مع أن الضبط اجلنائي ال يمثل صلب  قد يكتشفون أثناء
عملهم. ومع أن مأموري ووكالء ومساعدي الضبط القضائي مجيعهم ينتمون إىل 
سلطة الضبط القضائي، إال أهنم ليسوا عىل درجة واحدة، وختتلف اختصاصاهتم 
ء بحسب الدرجة التي ينتمون إليها. فبينام جعل القانون املهمة الرئيسة لوكال
ومساعدي الضبط القضائي مساعدة مأمور الضبط القضائي عىل القيام باملهام 
املناطة به، فقد كفل القانون للمساعدين صالحيات أقل من تلك املكفولة 
للوكالء، وإن كانت صالحياهتم مجيعًا تعد أقل من الصالحيات املكفولة ملأموري 
                                                                                                                              
Rev. 131 (1983), pp. 156-159.                                                                                                      
 (.19، )(14املادتني )انظر قانون اإلجراءات اجلنائية الفرنيس،  (28)
 .(16املادة )انظر املرجع نفسه،  (29)
 .(21)–(20املادتني )انظر املرجع نفسه،  (30)
 (.1–29) –(22املواد )انظر املرجع نفسه،  (31)
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اءات املخولة لسلطة الضبط الضبط القضائي الذين حيق هلم القيام بجميع اإلجر
 (32)القضائي.
( التي ترتبط إداريًا بوزارة الداخلية police nationaleوحيث إن الرشطة )
متارس وظائف الضبط اإلداري يف املدن الكبرية بينام متارس قوات الدرك 
(gendarmerie nationale)  التي ترتبط إداريًا بوزارة الدفاع مهام الضبط اإلداري يف
طق الريفية، فقد أجاز القانون تعيني األفراد التابعني هلذين اجلهازين كمأمورين املنا
للضبط القضائي إذا قضوا مدة معينة يف اخلدمة وتم حتديد أسامئهم بموجب قرار 
من الوزير املختص كمأمورين للضبط القضائي أو تم تعيينهم ملامرسة مهام وظيفية 
ت الرشطة والدرك معظم مأموري الضبط معينة. ويمثل األفراد التابعون لقوا
القضائي يف فرنسا، ويتمتع باإلضافة إليهم بصفة الضبط القضائي األشخاص 
املنصوص عليهم يف القانون عىل سبيل احلرص عىل أهنم من مأموري الضبط 
يف املقابل فإنه ال يتطلب القانون ملامرسة األشخاص  (33)القضائي كالعمد ونواهبم.
الداخلني ضمن فئة وكالء ومساعدي الضبط القضائي الختصاصاهتم صدور 
قرار وزاري يمنحهم تلك الصفة، فهم يامرسون اختصاصاهتم متى توافرت فيهم 
  (34)الرشوط التي نص عليها القانون.
البحث عن احلقيقة شخص وإلصالح اخللل الذي قد يرتتب عىل تويل مهمة 
غري مستقل وغري حمايد، وهو ما يتعارض مع فلسفة النموذج التنقيبي الذي يأخذ 
به النظام الفرنيس عىل نحو ما بينا يف املبحث األول من هذا البحث، فإن النظام 
الفرنيس أخضع سلطة الضبط القضائي أثناء مرحلة االستدالل إلرشاف قضائي 
                                                 
 (؛21(، )20(، )17املواد )، انظر املرجع نفسه (32)
Richard Frase, 'Introduction', in The French Code of Criminal Procedure. Translated from 
French by Gerald L. Kock and Richard S. Frase (Littleton: Rothman, 1988), p. 6. 
 .Richard Frase, (1988) op. cit., pp. 5-6؛ (16املادة )انظر املرجع نفسه،  (33)
 (.21)–(20انظر املرجع نفسه, املادتني ) (34)
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. ومن أجل تفعيل السلطة اإلرشافية للنيابة العامة عىل سلطة من قبل النيابة العامة
الضبط القضائي فقد أوجب القانون عىل سلطة الضبط القضائي إبالغ النيابة 
العامة باجلرائم التي تقع واحلاالت التي يتم فيها حجز املتهم، وكفل للنيابة العامة 
أماكن حجز املتهمني سلطة إدارة عمليات سلطة الضبط القضائي، واإلرشاف عىل 
وزيارهتا للتأكد من مرشوعية إجراءات احلجز، واإلفراج عن الشخص املحتجز يف 
حال مل يكن هناك ما يارر حجزه، وكفل هلا سلطة إسقاط صفة الضبط القضائي 
عن أي مأمور ضبط قضائي يرتكب خمالفة قانونية، كام يؤخذ تقييم النيابة العامة يف 
باإلضافة إىل ذلك فإن  (35)ترقية مأموري الضبط القضائي.احلسبان عند النظر يف 
القانون خيضع أعامل مجيع األشخاص الذين حيملون صفة مأمور أو وكيل الضبط 
وهلا  (،chambre de l'instruction)اجلنائي لرقابة غرفة التحقيق بمحكمة االستئناف 
لعامة يف أي ترصف يف سبيل ذلك أن تنظر بناًء عىل طلب رئيسها أو طلب النيابة ا
قام به مأمور أو وكيل ضبط قضائي، وهلا أيضًا، دون اإلخالل بحق املرجع 
الوظيفي ملأمور أو وكيل الضبط القضائي يف حماسبته تأديبيًا وفقًا للقانون، أن توجه 
له اللوم أو تعلق عمله يف سلطة الضبط القضائي بشكل دائم أو مؤقت بموجب 
وإذا رأت أن ما قام به مأمور أو وكيل الضبط القضائي  قرار يرسي تنفيذه مبارشة،
يعد جريمة جنائية فلها أيضًا أن حتيل القضية إىل النيابة العامة الختاذ اإلجراءات 
( ليس judiciaireومن ثم فإن نعت سلطة الضبط بـ)القضائية( ) (36)الالزمة حياهلا.
قضائية أو تتوافر فيهم نابعًا من كون أعضاء هذه السلطة ينتمون إىل السلطة ال
ينتمون للسلطة التنفيذية، وإنام يقصد به  –كام ذكرنا سابقاً –السامت القضائية، فهم 
  (37)أهنم يبارشون اإلجراءات اجلنائية املختصني هبا حتت إرشاف قضائي.
                                                 
. جتدر اإلشارة هنا (68(، )54(، )41(، )1–19، )(1–16(، )13)–(12املواد )انظر املرجع نفسه،  (35)
إىل أنه حيق ملأمور الضبط القضائي طلب إعادة النظر يف قرار إسقاط صفة الضبط القضائي عنه وفقًا لآللية التي 
 من قانون اإلجراءات اجلنائية الفرنيس. (3–16)–(1–16)نصت عليها املواد 
 .(228)–(224املواد )انظر املرجع نفسه،  (36)
 Abraham Goldstein & Martin Marcus, 'The Myth of Judicial Supervision in Threeانظر:  (37)
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وقد أوجب القانون عىل مأموري الضبط القضائي استالم البالغات 
ومكنهم حتى يستطيعوا القيام بوظيفتهم يف والشكاوى اخلاصة بوقوع جرائم، 
الكشف عن اجلرائم والبحث عن مرتكبيها ومجع األدلة املرتبطة هبا من اختاذ 
جمموعة من اإلجراءات ختتلف بحسب ما إذا كانت اجلريمة يف حالة تلبس أم ال 
 (38)عىل النحو اآليت:
 (De l'enquête préliminaire)إجراءات االستدالل يف األحوال العادية  .1
قرص قانون اإلجراءات اجلنائية اختصاص مبارشة إجراءات االستدالل يف 
وتتميز  (39)األحوال العادية عىل مأموري الضبط القضائي ووكالئهم حتت إرشافهم.
إجراءات االستدالل يف األحوال العادية بأهنا مل ينص عليها القانون عىل سبيل 
م بأي إجراء يساهم يف أدائه لوظيفته ما احلرص فيمكن ملأمور الضبط القضائي القيا
كام تتميز إجراءات االستدالل يف   (40)دام القانون مل حيظر عليه القيام هبذا اإلجراء.
األحوال العادية أيضًا بأهنا ختلو بشكل عام من املساس باحلقوق واحلريات، 
موافقة فاألصل أنه ال جيوز ملأمور الضبط القضائي القيام بأي إجراء قرسي إال ب
املتهم أو احلصول عىل إذن قضائي. ففي حال رغبة مأمور الضبط القضائي يف 
تفتيش مسكن املشتبه فيه فإن عليه احلصول عىل موافقة مكتوبة من الشخص 
املعني، أو احلصول عىل إذن من قايض احلريات والتوقيف بناًء عىل طلب من النيابة 
جناية أو جنحة معاقب عليها  العامة إذا اقتضت ذلك مصلحة االستدالل يف
                                                                                                                              
"Inquisitorial" Systems: France, Italy, and Germany', 87.2 Yale L.J. 240 (1977), p. 249.           
 .(17(، )14املادتني )انظر قانون اإلجراءات اجلنائية الفرنيس،  (38)
( من قانون اإلجراءات اجلنائية الفرنيس 20. وقد حددت املادة )(75)املادة انظر املرجع نفسه،  (39)
اإلجراءات التي حيق لوكالء الضبط اجلنائي القيام هبا دون إرشاف من قبل مأموري الضبط القضائي والتي 
تشمل قبول البالغات والشكاوى وإثباهتا يف املحارض اخلاصة بذلك، وسامع أقوال من لديه معلومات عن 
 م أو مرتكبيها أو من شارك فيها وتدوينها يف املحارض اخلاصة بذلك.اجلرائ
 .(17املادة )انظر املرجع نفسه،  (40)
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كام أجاز القانون ملأموري الضبط القضائي بعد  (41)بالسجن مخس سنوات أو أكثر.
موافقة النيابة العامة االستعانة باخلاراء إلجراء الفحوصات الفنية أو العلمية التي 
 (42)حيتاجوهنا.
جييز القانون ملأموري الضبط القضائي طلب حضور أي شخص تستدعي 
القضية حضوره، ويف حال عدم جتاوب الشخص املطلوب حضوره مع  ظروف
طلب احلضور أو وجود أسباب معقولة تدعو لالعتقاد أنه لن يتجاوب مع طلب 
احلضور، فيجوز ملأمور الضبط القضائي، بعد موافقة النيابة العامة، إحضاره بالقوة 
ذا وجدت أمارات وجيوز للنيابة العامة أيضًا إ (43)عن طريق السلطات املختصة.
تدعو لالشتباه بأن شخصًا ارتكب أو شارك يف ارتكاب جناية أو جنحة يعاقب 
عليها بالسجن ملدة ال تقل عن ثالث سنوات، واقتضت ظروف القضية ذلك أن 
والذي يتضمن  (mandat de recherche)تصدر أمرًا بالبحث عن ذلك الشخص 
ملذكور اسمه يف األمر وإيداعه تكليف رجال السلطة العامة بالبحث عن الشخص ا
حجز سلطة الضبط القضائي التي يقع ضمن دائرة اختصاصها املكان الذي تم 
القب عىل املتهم فيه، عىل أن يتم فور القب عىل املتهم تبليغ النيابة العامة 
  (44)بذلك.
ويف حال حضور أو إحضار الشخص املطلوب حضوره أمام مأمور الضبط 
مل يكن يشتبه يف ارتكابه جلريمة، فيجب عدم إبقائه أطول من املدة القضائي فإنه إذا 
                                                 
. وجيب أن يتضمن اإلذن حتديد اجلريمة اجلاري البحث عن األدلة (76املادة )انظر املرجع نفسه،  (41)
اإلذن البحث إال عن األشياء املتعلقة  اخلاصة هبا، وحتديد عنوان األماكن التي جييز اإلذن تفتيشها، وال جييز
باجلريمة املحددة يف إذن التفتيش، إال إذا ظهرت أدلة متعلقة بجرائم أخرى بصورة عرضية فيجوز يف هذه 
 (Code pénal)م 1994احلالة ملنفذ التفتيش ضبطها. جتدر اإلشارة هنا إىل أن قانون العقوبات الفرنيس لعام 
 إىل ثالث فئات، خمالفات، جنح، وجنايات. انظر قانون العقوبات الفرنيس، يقسم اجلرائم بحسب خطورهتا
   (.2–111(، )1–111املادتني )
 (.1–77املادة )انظر املرجع نفسه،  (42)
 .(78املادة )انظر املرجع نفسه،  (43)
 (.122(، )4–77املادتني )انظر املرجع نفسه،  (44)
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  (45)الالزمة ألخذ أقواله، وأال تزيد مدة بقائه يف كل األحوال عن أربع ساعات.
ويتم سامع أقوال املتهم أو من لديه معلومات تفيد يف كشف احلقيقة يف اجلريمة من 
وكالء الضبط القضائي وتدون  قبل مأمور الضبط القضائي أو حتت إرشافه من قبل
أما يف حال وجود أسباب معقولة تدعو لالشتباه  (46)أقواله يف حمرض خاص بذلك.
يف أن الشخص احلارض قد ارتكب جريمة أو حاول ارتكاب جريمة يعاقب عليها 
بالسجن فإن من أهم الصالحيات التي يمتلكها مأمور الضبط القضائي يف مرحلة 
ستثناًء عىل الطبيعة غري القرسية لإلجراءات التي يمتلك االستدالل والتي تعد ا
املشتبه فيه  (garde à vue)القيام هبا يف األحوال العادية دون إذن قضائي هو احتجاز 
( ساعة، وهي صالحية مكفولة فقط ملأموري الضبط 24ملدة ال تزيد عن )
  (47)القضائي وال حيق لوكالء الضبط القضائي ممارستها.
االحتجاز يف األحوال العادية وحاالت التلبس لنفس القواعد وخيضع 
 (48)( من قانون اإلجراءات اجلنائية.1–64)–(2–62املنصوص عليها يف املواد )
فباإلضافة إىل وجوب توافر أسباب معقولة تدعو لالشتباه يف أن الشخص املراد 
فإنه ال  حجزه قد ارتكب جريمة أو حاول ارتكاب جريمة يعاقب عليها بالسجن،
جيوز حجز املشتبه فيه إال إذا كان من غري املمكن حتقيق أحد األهداف التالية دون 
 (49)حجزه:
                                                 
 .(78املادة )انظر املرجع نفسه،  (45)
 ظر املرجع نفسه.ان (46)
. وقد عرف قانون اإلجراءات اجلنائية الفرنيس إجراء االحتجاز ألول (63املادة )انظر املرجع نفسه،  (47)
م بأنه إجراء قرسي يأمر به مأمور الضبط القضائي حتت رقابة القضاء ويتم بموجبه وضع 2011مرة يف عام 
شخص توجد أمارت عىل ارتكابه جريمة معاقب عليها بالسجن حتت ترصف سلطة الضبط القضائي 
 .  (2–62املادة )الت. انظر املرجع نفسه، ألغراض مجع االستدال
. ويبقى الفارق الوحيد أن املارر يف حالة التلبس هو أن الشخص يكون (77املادة )انظر املرجع نفسه،  (48)
مشتبهًا بارتكابه جريمة يف حالة تلبس، بينام يف األحوال العادية فإنه يشتبه يف ارتكابه جلريمة مل تقم فيها حالة 
 التلبس.
 (.2–62املادة )انظر املرجع نفسه،  (49)
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ال يمكن امليض يف إجراءات االستدالل يف اجلريمة إال بمشاركة أو تواجد  .1
 املتهم.
 ضامن حضور املتهم أمام النيابة العامة لتقرر مسار القضية. .2
 ريمة.منع املتهم من العبث يف أدلة اجل .3
 منع املتهم من الضضط عىل الشهود أو الضحية أو عائالهتم أو أصدقائهم. .4
 منع املتهم من االتفاق مع رشكائه يف ارتكاب اجلريمة. .5
 منع استمرار اجلريمة أو إعادة ارتكاهبا. .6
من الناحية –وجيب إبالغ النيابة العامة باحتجاز املتهم عند بدئه لتتمكن 
من مبارشة اختصاصها يف التحقق من احرتام حقوق املتهم  –النظرية عىل األقل
التي يكفلها القانون، وتقييم مدى احلاجة الحتجازه يف ظل ظروف القضية وطبيعة 
  (50)اجلريمة املتهم هبا، واإلفراج عن املشتبه فيه إذا مل جتد ما يارر استمرار حجزه.
وإذا كانت اجلريمة املرتكبة معاقبًا عليها بالسجن ملدة ال تقل عن سنة فإنه جيوز 
( 24للنيابة العامة بموجب أمر مكتوب ومسبب أن متدد حجز املشتبه فيه ملدة )
ساعة إضافية بعد عرضه عليها )والذي يمكن أن يتم من خالل أجهزة االتصال 
واهلدف من ( 51)ألحوال االستثنائية.السمعي واملرئي(، أو دون عرضه عليها يف ا
تطلب عرض املتهم عىل النيابة العامة هو التأكد من معرفة النيابة العامة بظروف 
القضية وماررات احلجز واعرتاضات املتهم عليه حتى ال يتم متديد احلجز بطريقة 
 روتينية من قبل النيابة العامة من خالل اهلاتف دون تأكدها من احلاجة إليه، كام
                                                 
م 1993(.مل يكن قانون اإلجراءات اجلنائية الفرنيس يتطلب قبل عام 3–62املادة )انظر املرجع نفسه،  (50)
من مأموري الضبط القضائي يف حال إيداع متهم يف احلجز إبالغ النيابة العامة بذلك، وهلذا فإن هذا التعديل 
إىل تعزيز اإلرشاف القضائي من النيابة العامة عىل اإلجراءات القرسية  –ىل األقلمن الناحية النظرية ع–هيدف 
من وجهة نظر النقاد ألسباب سيتم تناوهلا  –املتخذة من قبل مأموري الضبط القضائي، وإن كان هذا التعديل 
 ال يشكل محاية حقيقة للمتهم. انظر يف هذا السياق –الحقاً 
Stewart Field & Andrew West, (1996) op. cit., pp. 482-483. 
 .(63، )(3–62املادتني )انظر املرجع نفسه،  (51)
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ويمكن بعد ذلك متديد حجز املتهم بشكل  (52)جرى عليه العمل يف السابق.
( ساعة، أو لفرتة واحدة ال 24استثنائي لفرتتني إضافيتني ال تتجاوز كل منهام )
( ساعة  24( ساعة إذا كان ال يمكن الوفاء بمتطلبات القضية خالل )48تتجاوز )
ساعة( إذا كانت اجلريمة حمل ( 96)بحيث يكون جمموع ساعات حجز املشتبه فيه )
( من قانون 73–706االستدالل إحدى اجلرائم املنصوص عليها يف املادة )
اإلجراءات اجلنائية، واقتضت ظروف االستدالل ذلك بناًء عىل طلب النيابة العامة 
وبموجب أمر مكتوب ومسبب من قايض احلريات والتوقيف بعد عرض املتهم 
جز املشتبه فيه بعد ذلك إال إذا كان هناك خطر جدي وال يمكن متديد ح ( 53)عليه.
من وقوع هجوم إرهايب وشيك داخل األرايض الفرنسية أو خارجها واقتضت 
( ساعة 24ظروف القضية ذلك. يف هذه احلالة يمكن متديد حجز املشتبه فيه ملدة )
إضافية من قبل قايض احلريات والتوقيف بعد عرض املتهم عليه، كام يمكن بعد 
( ساعة أخرى بحيث يكون احلد األقىص ملدة احلجز 24نتهائها متديد احلجز ملدة )ا
  ( 54)( ساعة.144)
 laجيوز ملأمور الضبط القضائي إخضاع املشتبه فيه للتفتيش اجلنائي الكامل )
fouille intégrale والذي يتضمن خلع مالبس املتهم، إذا اقتضت مصلحة القضية )
ارجي أو التفتيش من خالل األجهزة اإللكرتونية كافيًا، ذلك ومل يكن التفتيش اخل
إال أنه جيب أن يتم يف مكان مناسب ومن قبل شخص من نفس اجلنس؛ ويف 
احلاالت التي تقتضيها مصلحة القضية تفتيش جسد املتهم من الداخل فإنه جيوز 
كام جيوز ملأمور  (55)ملأمور الضبط القضائي تكليف طبيب خمتص للقيام بذلك.
 palpation de)الضبط القضائي أن خيضع الشخص املحتجز للتفتيش الوقائي 
                                                 
                                           .Stewart Field & Andrew West, (1996) op. cit., 483-484انظر:  (52)
 .(88–706املادة )انظر قانون اإلجراءات اجلنائية الفرنيس،  (53)
 .(1–88–706املادة )انظر املرجع نفسه،  (54)
 .(7–63املادة )انظر املرجع نفسه،  (55)
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sécurité ) هبدف التأكد من عدم محله أدوات قد تعرض سالمته أو سالمة اآلخرين
 (56)للخطر.
وتشمل احلقوق التي يكفل القانون تبليغ الشخص املحتجز هبا يف احلال وبلضة 
ذلك من قبل مأمور الضبط القضائي أو يفهمها وبصورة مكتوبة إذا اقتىض األمر 
حتت إرشافهم من قبل وكالء الضبط القضائي ويقوم الشخص املحتجز بالتوقيع 
 (57)يف املحرض اخلاص بذلك إلثبات إعالمه هبا اآليت:
 طبيعة وتاريخ اجلريمة املتهم بارتكاهبا.  .1
 (.2–63حقه يف إبالغ أقربائه أو رب عمله وفقًا للامدة ) .2
 (.3–63من قبل طبيب وفقًا للامدة )حقه يف فحصه  .3
 (. 3–4–63) – (1–3–63حقه يف االستعانة بمحاٍم وفقًا للمواد ) .4
 حقه أثناء االستامع ألقواله يف اإلدالء بأقواله أو التزام الصمت. .5
وحتى ال يتحايل مأمورو الضبط القضائي عىل متطلبات إبالغ املتهم بحقوقه 
ام أن احلق يف االستعانة بمحاٍم يف مرحلة التي جيب إعالمه هبا حال حجزه السي
االستدالل مكفول فقط للمتهمني املحتجزين، فقد قىض املجلس الدستوري 
الفرنيس بأنه يف حال ظهور سبب أو أكثر قبل أو أثناء جلسة االستامع تدعوهم 
لالشتباه أن الشخص احلارض قد ارتكب اجلريمة حمل االستدالل فإنه ال جيوز هلم 
إىل أقوال املتهم أو االستمرار يف ذلك إال إذا تم حجزه رسميًا، ويف حال  االستامع
رغبتهم يف االستامع إىل أقواله أو االستمرار يف ذلك دون حجزه فعليهم إعالمه 
بطبيعة وتاريخ وقوع اجلريمة التي يشتبهون يف ارتكابه هلا وأن من حقه الذهاب إن 
                                                 
م عن التدابري األمنية املتخذة عمالً 2011يونيو/حزيران  1مرسوم ؛ (6–63املادة )انظر املرجع نفسه،  (56)
 ( من قانون اإلجراءات اجلنائية.6–63باملادة )
 انظر املرجع نفسه. (57)
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تبه يف ارتكاهبا جناية، فيجب عىل سلطة ويف حال كانت اجلريمة املش (58)شاء ذلك.
الضبط القضائي أن تقوم بتسجيل جلسة استامع املشتبه فيه املحتجز عىل الفيديو، 
إال إذا كان هناك صعوبات فنية متنع ذلك، أو بعد موافقة النيابة العامة إذا كان هناك 
ل مجيع جمموعة من املتهمني يتطلب األمر سامعهم يف نفس الوقت وال يمكن تسجي
جلسات االستامع. ويف حال تسجيل جلسة االستامع عىل الفيديو فيمكن الرجوع 
إىل التسجيل يف حال كان هناك اختالف حول صحة ما ورد يف حمرض جلسة 
االستامع يف مرحلة التحقيق االبتدائي أو أمام قايض املوضوع بناًء عىل طلب النيابة 
ة إىل ذلك، فإنه جيب عىل مأمور الضبط باإلضاف( 59)العامة أو أحد أطراف الدعوى.
القضائي يف حال حجز املتهم أن يدون يف حمرض خاص بذلك أسباب حجز املتهم، 
مدد جلسات االستامع التي خضع هلا املتهم ومدة االسرتاحة فيام بينها، وأوقات 
تناول الطعام وتاريخ ووقت حجز املتهم وإطالق رساحه أو عرضه عىل اجلهة 
قوق التي تم تبليضه هبا والطلبات التي تقدم هبا املتهم وفقًا للمواد املختصة، احل
( وإذا ما تم إخضاعه لتفتيش شخيص كامل أو تفتيش 1–3–63) –( 2–63)
 (60)جسدي.
يف حال طلب املتهم أن يبلغ بحجزه شخص يسكن معه أو أحد أقربائه أو رب 
عىل مأمور الضبط عمله أو قنصل دولته يف حال كان املحتجز أجنبيًا، فيجب 
                                                 
 .Constitutional Council, Mrs Élise A. and others [Police custody II], Decision noانظر:  (58)
2011−191/194/195/196/197 QPC of 18 November 2011, para. 20.                                             
( من 7هنا إىل أن الفقرة ). من اجلدير باإلشارة (1–64املادة )انظر قانون اإلجراءات اجلنائية الفرنيس،  (59)
( من قانون اإلجراءات اجلنائية كانت جتيز عدم تسجيل جلسات االستجواب للمحتجزين 1–64املادة )
( من قانون اإلجراءات اجلنائية أو اجلرائم 73–706بتهمة ارتكاب أحد اجلرائم املنصوص عليها يف املادة )
اب الرابع من قانون العقوبات، إال أن املجلس الدستوري املنصوص عليها يف البابني األول والثاين من الكت
الفرنيس قىض بعدم دستورية هذه الفقرة ألهنا تفرق بينهم وبني غريهم من املتهمني يف قدرهتم عىل الدفاع عن 
 أنفسهم من خالل متكنهم من الرجوع إىل التسجيل السمعي واملرئي جللسة االستامع دون مارر. انظر:
Constitutional Council, Mr Kiril Z. [Audio−visual recording of questioning], Decision no. 
2012−228/229 QPC of 6 April 2012, paras. 8-11. 
 .(64املادة )انظر املرجع نفسه،  (60)
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القضائي تلبية طلبه يف غضون ثالث ساعات من تقديم الطلب إال إذا كانت هناك 
ويمكن حرمان املتهم من حقه يف التبليغ إذا رأى  (61)ظروف استثنائية متنع ذلك.
 (62)مأمور الضبط القضائي أن ظروف القضية تقتيض ذلك بعد موافقة النيابة العامة.
حيق للمتهم عرضه عىل طبيب يتم اختياره من قبل النيابة العامة أو مأمور الضبط 
–القضائي، ويتجدد هذا احلق يف حال متديد حجز املتهم، وجيب تلبية طلب املتهم 
يف غضون ثالث ساعات من تقديمه. كام حيق للنيابة  –إال يف  احلاالت االستثنائية
إجراء الفحص الطبي عىل املتهم املحتجز. العامة أو مأمور الضبط القضائي طلب 
كام أنه يف حال مل يطلب املتهم إخضاعه للفحص الطبي، ومل يأمر مأمور الضبط 
القضائي أو النيابة العامة بإخضاع املتهم للفحص الطبي، فإنه حيق ألي من أفراد 
عائلة املتهم طلب إجراء الفحص الطبي عىل املتهم املحجوز. يقوم الطبيب 
ص بإجراء الفحص الطبي عىل املتهم املحجوز ويصدر شهادة صحية حتدد املخت
جيب إخضاع الشخص  (63)مدى قدرة املتهم من الناحية الصحية عىل حتمل احلجز.
( ساعة يف اجلرائم 48املحتجز للفحص الطبي يف حال متديد حجزه ملدة تزيد عىل )
اجلنائية، ليقرر ( من قانون اإلجراءات 73–706املنصوص عليها يف املادة )
الطبيب مدى إمكانية متديد احلجز من الناحية الطبية، وتدرج الشهادة الصحية يف 
  (64) ملف القضية.
فيام يتعلق بحق املتهم يف االستعانة بمحاٍم يف مرحلة االستدالل فمن املهم 
سابقًا وحتى تعديل قانون اإلجراءات اجلنائية يف عام –اإلشارة هنا إىل أن املتهم 
مل يكن يمتلك احلق يف االستعانة بمحاٍم إال بعد فتح حتقيق ابتدائي يف  –م1993
                                                 
 .(2–63املادة )انظر املرجع نفسه،  (61)
 انظر املرجع نفسه. (62)
 .(3–63املادة )انظر املرجع نفسه،  (63)
 .(88–706املادة )انظر املرجع نفسه،  (64)
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ففي املرحلة التي يبارش مجيع  (65)القضية أو إحالة املتهم للمحكمة املختصة.
إجراءاهتا جهاز تنفيذي ممثل يف سلطة الضبط القضائي فإن املتهم مل يكن يمتلك 
ما يكون إليه حلامية حقوقه، ويف املقابل  احلق يف االستعانة بمحاٍم مع أنه يف أحوج
فإن مرحلة التحقيق االبتدائي التي يتوىل مبارشة إجراءاهتا يف األصل قايض 
التحقيق نجد فيها، كام سنرى الحقًا، أن املتهم يتمتع باحلق يف االستعانة بمحاٍم 
دما واحلق يف املساعدة القانونية. وقد كان هذا الوضع يمثل مفارقة غريبة، فعن
يضعف اإلرشاف القضائي تكون حقوق املتهم أقل، وعندما يقوى اإلرشاف 
  (66)القضائي تكون حقوق املتهم أكثر.
وقد تعلل املنظم الفرنيس سابقًا بعدم وجود حاجة للمحامني يف مرحلة 
االستدالل لوجود إرشاف قضائي عىل هذه املرحلة وهو ما يمثل يف حد ذاته محاية 
إال أن الواقع العميل يعكس صورة مضايرة للصورة التي  (67)مني.كافية حلقوق املته
ختيلها النظام، فحجم القضايا التي تتوالها النيابة العامة جتعل من املستحيل عمليًا 
عليها تأدية دورها اإلرشايف الذي ختيله النظام. فالبالغات التي ترسل للنيابة العامة 
املتهمني غالبًا ما ترسل بالفاكس وال  إلعالمها باجلرائم التي تقع وحاالت حجز
                                                 
                                               .Stewart Field & Andrew West, (1996) op. cit., p. 484انظر:  (65)
جتدر اإلشارة هنا إىل أن حمكمة النق املرصية مل تر أن منع حمامي املتهم من حضور حترير حمرض االستدالل 
لبطالن حمرض االستدالل وهو ما يوحي بأهنا ال ترى أن للمتهم احلق يف االستعانة بمحام يف مرحلة يعد سببًا 
(. ملزيد من 513(، ص )95( رقم )12م، جمموعة األحكام، السنة )1961مارس  1االستدالل. انظر نق 
له، انظر  حممد أبو التفصيل حول حق االستعانة بمحاٍم يف مرحلة االستدالل يف مرص واجلدل الذي يثور حو
 .120–119م(، ص 2005عامر، اإلجراءات اجلنائية )
 Jacqueline Hodgson, 'The Role of the Criminal Defence Lawyer in an Inquisitorialانظر:  (66)
Procedure: Legal and Ethical Constraints', 9.1 Legal Ethics 125 (2006), pp. 136-138.               
علل البع هذه التفرقة يف املعاملة عىل أساس ما حتمله نتائج التحقيق االبتدائي من قيمة ثبوتيه ضد املتهم، وي
بخالف األدلة الناجتة عن مرحلة االستدالل والتي ال حتمل ذات القيمة. إال أن نسبة القضايا القليلة التي يتم 
ف االستدالل املعد من قبل سلطة الضبط اجلنائي يف تقرير إحالتها لقايض التحقيق واعتامد النيابة العامة عىل مل
مصري املتهم، يعظم من أمهية مرحلة االستدالل وهو ما يقتيض تعزيز محاية حقوق املتهم فيها. انظر املرجع 
 نفسه.
                                           .Stewart Field & Andrew West, (1996) op. cit., p. 485انظر:  (67)
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تطلع عليها النيابة العامة، واهلدف العميل من إرساهلا هو عدم خمالفة املتطلبات 
باإلضافة إىل ذلك فإن أعضاء النيابة العامة ال يزورون   (68)التي يفرضها القانون.
مقار سلطات الضبط القضائي للتأكد من عدم وجود خمالفات قانونية، ويف حال 
زيارهتم ملقار سلطة الضبط القضائي فإن ذلك يتم بعد تنسيق مسبق معها ويكون 
يهم. ونظرًا غالبًا هبدف توثيق عرى التعاون وليس ملامرسة اختصاصهم الرقايب عل
للموارد البرشية واخلارة العملية التي متتلكها سلطة الضبط القضائي فإهنا تعد أكثر 
قدرة وكفاءة عىل تويل إجراءات االستدالل، باإلضافة إىل أهنا تقوم بأغلب 
اإلجراءات قبل أي تدخل من النيابة العامة يف القضية بحكم أهنا أول من يعلم 
 (69)بوقوع اجلريمة.
فإنه وإن كان القانون قد تصور قيام أعضاء النيابة العامة شخصيًا  ومن ثم
بجزء كبري من اإلجراءات يف مرحلة االستدالل فمنحهم ذات الصالحيات التي 
يتمتع هبا مأمورو الضبط القضائي، وكلفهم باإلرشاف عىل اإلجراءات التي 
لعون عىل القضية تتخذها سلطة الضبط القضائي، إال أهنم يف الواقع العميل ال يط
إال بعد إحالتها هلم من قبل سلطة الضبط القضائي للترصف فيها أو لتمديد حجز 
املشتبه فيه، ويتمثل دورهم اإلرشايف يف املراجعة الالحقة مللف القضية للتأكد أن ما 
ويف ظل العدد  (70)حيتوي عليه يتوافق مع املتطلبات الشكلية التي يفرضها القانون.
قضايا التي تتوالها النيابة العامة، فإن املراجعة الالحقة لن تكون كافية الكبري من ال
                                                 
 Jacqueline Hodgson, French Criminal Justice: A Comparative Account of theانظر:  (68)
Investigation and Prosecution of Crime in France (Oxford: Hart Publishing, 2005), p. 167.      
 ,Abraham Goldstein & Martin Marcus, op. cit., pp. 248-249; Jacqueline Hodgsonانظر:  (69)
'The Police, the Prosecutor and the Juge D'instruction: Judicial Supervision in France, 
Theory and Practice', 41 Brit. J. Crim. 342 (2001), p. 350; Eric Mathias, E, 'The Balance of 
Power Between the Police and the Public Prosecutor', in European Criminal Procedures, ed. 
by Mireille Delmas-Marty & John Spencer (Cambridge: Cambridge University Press, 2002), 
pp. 462-464, 474-475.                                                                                                                   
 .Jacqueline Hodgson, (2001) op. cit., pp؛ (41املادة )انظر قانون اإلجراءات اجلنائية الفرنيس،  (70)
349-353; Jacqueline Hodgson, 'Suspects, Defendants and Victims in the French Criminal 
Process: The Context of Recent Reform', 51 Int'l & Comp. L.Q. 781 (2002), pp. 797-799.       
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الكتشاف املخالفات التي وقعت ألهنا ستكون عبارة عن فحص خارجي ورسيع 
مللف مجع االستدالالت التي قامت بإعداده سلطة الضبط القضائي، وستبارش 
 أساس أن ما ورد فيه النيابة العامة القضية، يف حال مل يظهر هلا خالف ذلك، عىل
 (72)وقد انتهى البع إىل وصف هذا اإلرشاف القضائي باألسطورة  (71)صحيح.
 (73)بحكم أنه شكيل وال يوفر ضامنة حقيقة حلامية حقوق املتهم يف الواقع العميل.
% من القضايا يف فرنسا حتال إىل املحاكم بناًء عىل حمرض مجع 96وحيث إن 
حرصي من قبل سلطة الضبط القضائي ودون فتح االستدالالت املعد بشكل 
حتقيق ابتدائي فيها، فإن ذلك جيعل سلطة الضبط القضائي يف الواقع العميل 
الالعب األسايس يف مرحلة ما قبل املحاكمة يف النظام اإلجرائي الفرنيس وليست 
النيابة العامة كام تصورها )أو صورها( القانون، أو قايض التحقيق كام يعتقد 
وقد أشار املجلس الدستوري  (74)بع ، بحكم رمزيته يف النظام الفرنيس.ال
الفرنيس إىل أن عدد مأموري الضبط القضائي نتيجة لتخفيف الرشوط الواجب 
توافرها يف األشخاص املؤهلني الكتساب صفة مأمور الضبط القضائي قد بلغ يف 
% من 3من م أكثر من الضعف، وأنه يف أقل 1993م مقارنة بعام 2009عام 
القضايا التي يصدر فيها حكم من حمكمة اجلنح يتم إجراء التحقيق فيها من قبل 
قايض التحقيق، ومن ثم فإن الضالبية العظمى من القضايا يتم الفصل فيها من قبل 
القضاء بناًء عىل أدلة حصلت سلطة الضبط القضائي عليها أثناء حجز املتهم لدهيا 
وهي ما يعطي أمهية خاصة للمرحلة التي تبارش فيها  ومن ضمنها غالبًا االعرتاف،
ومن ثم فقد تولدت قناعة بوجوب إتاحة  (75)سلطة الضبط القضائي اختصاصاهتا.
                                                 
 Stewart Field & Andrew West, 'Dialogue and the Inquisitorial Tradition: Frenchانظر :  (71)
Defence Lawyers in the Pre-Trial Criminal Process', 14.3 Crim. L.F. 261 (2003), pp. 264-265. 
                                     .Abraham Goldstein & Martin Marcus, op. cit., pp. 248-249انظر:   (72)
                                                  .Jacqueline Hodgson, (2002a) op. cit., pp. 791-792انظر :   (73)
 .Jacqueline Hodgson, 'The French Prosecutor in Question', 67 Wash. & Lee Lانظر :   (74)
Rev. 1361 (2010), p. 1368.                                                                                                         
 Constitutional Council, Mr Daniel W et al., Decision no. 2010-14/22 QPC of Julyانظر:   (75)
30th 2010, paras. 16-18.                                                                                                               
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الفرصة للمتهم لالستعانة بمحاٍم يف مرحلة االستدالل ليتمكن من معرفة حقوقه 
ل حماميه التي يكفلها القانون وكيفية ممارستها، ولكي يستطيع املتهم أيضًا من خال
إظهار أوجه الضعف يف ملف القضية للنيابة العامة بشكل جيعل من ملف القضية 
الذي يمثل األساس الذي عليه سيعامل املتهم طوال سري الدعوى اجلنائية ممثاًل 
جلميع وجهات أطراف الدعوى اجلنائية وليس طرفًا واحدًا فقط عىل حساب 
 اآلخر. 
م يف مرحلة مجع الستدالالت تطورًا تدرجييًا وقد شهد احلق يف االستعانة بمحا
م حتى أصبح يف صورته احلالية التي سيتم 1993منذ إقراراه ألول مرة يف عام 
توضيحها هنا. يف بداية األمر مل يكن هناك قناعة برضورة حضور املحامني جلسة 
رحلة سامع أقوال املتهم حلاميته من التعرض لضضوط نفسية أو إساءة معاملته أثناء م
ولذلك فلم يقر املنظم الفرنيس حق املتهم يف حضور حماميه جلسات  االستدالل،
م بإقرار حق املتهم املحتجز يف االجتامع 1993االستامع ألقواله، واكتفى يف عام 
( ساعة عىل حجزه، عىل أن يكون للمتهم 20( دقيقة بعد ميض )30بمحاميه ملدة )
ومع  (76) االتصال بمحاميه من بداية حجزه.م احلق يف1994اعتبارًا من بداية عام 
(، إال أنه كانت 20أنه كان هناك تقبل لفكرة اتصال املتهم بمحاميه بعد الساعة )
هناك معارضة التصاله بمحاميه من بداية احلجز بحجة أنه يتعارض مع مقتضيات 
م 1993من عام  /آذاراالستدالل، وبعد حدوث تضيري يف احلكومة يف شهر مارس
جة لالنتخابات الارملانية فقد تبنت احلكومة اجلديدة تعدياًل يلضي احلق يف اتصال نتي
املتهم بمحاميه من بداية احلجز وأبقت عىل حق املتهم يف االتصال بمحاميه بعد 
( حيدث غالبًا 20ولكن ألن اتصال املتهم بمحاميه بعد الساعة ) (77)(.20الساعة )
                                                 
 م )تعديالت عىل اإلجراءات اجلنائية(؛1993يناير/كانون ثاين  4( بتاريخ 2–93قانون رقم )انظر  (76)
Stewart Field & Andrew West, (1996) op. cit., pp. 485-486. 
( 2–93م )تعديالت عىل قانون رقم )1993أغسطس/آب  24( بتاريخ 1013–93قانون رقم )انظر  (77)
 م(.1993يناير/كانون ثاين  4بتاريخ 
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بمعلومات تدينه باجلريمة املنسوبة إليه ويف ظروف ال بعد أن يكون قد أدىل املتهم 
 ( 78)يمكن التحقق من مدى قانونيتها، فإن فاعلية هذا احلق أصبحت حمدودة جدًا.
رقم ولذلك فقد تم تعديل قانون اإلجراءات اجلنائية بموجب القانون 
م حيث أصبح يكفل 2000/حزيران عام يونيو 15( بتاريخ 516–2000)
وإن كان احلق  (79)( دقيقة من بداية احلجز،30االجتامع بمحاميه ملدة )للمتهم احلق ب
يف حضور املحامي جلسات االستامع للمتهم مل يتم إقراره إال بموجب القانون رقم 
م. وقد جاء التعديل األخري 2011أبريل/نيسان  14( بتاريخ 392–2011)
قانون  استجابة حلكم املجلس الدستوري الفرنيس بعدم دستورية نصوص
اإلجراءات اجلنائية التي جتيز حجز املتهم من قبل مأموري الضبط القضائي دون 
أن تكفل له احلق يف حضور حماميه جلسات االستامع ألقواله أو إعالمه بحقه يف 
وهو ما يتعارض أيضًا مع احلق يف حماكمة عادلة املنصوص عليه  (80)التزام الصمت،
وفقًا للمحكمة –روبية حلقوق اإلنسان والذي يكفل ( من االتفاقية األو6يف املادة )
للمتهم احلق يف االستعانة بمحاٍم من وقت القب  –األوروبية حلقوق اإلنسان
 (81)عليه ويكفل له كذلك احلق يف حضور حماميه جلسات االستجواب.
ويكفل القانون للمتهم املحتجز باإلضافة إىل احلق يف االستعانة بمحاٍم، احلق 
دم استطاعته توكيل حمام أو مل يكن من املمكن االتصال باملحامي الذي يف حال ع
                                                 
  .Stewart Field & Andrew West, (1996) op. cit., pp. 486-489انظر:  (78)
 انظر أيضًا: (79)
Jacqueline Hodgson, 'Constructing the Pre-trial Role of the Defence in French Criminal 
Procedure: An Adversarial Outsider in Inquisitorial Process', 6 Int'l J. Evidence & Proof 1 
(2002b), pp. 4-5. 
 انظر: (80)
Constitutional Council, Mr Daniel W et al., Decision no. 2010-14/22 QPC of July 30th 2010, 
paras. 28-29. 
 انظر:   (81)
ECHR, Brusco v. France, Judgment of 14 October 2010, paras. 44-55. For more discussion 
of the right to legal assistance under the European Convention on Human Rights, see 
Jacqueline Hodgson, 'Safeguarding Suspects' Rights in Europe', 14.4 New Criminal Law 
Review 611 (2011), pp. 657-663. 
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من قبل رئيس نقابة  –جمانًا وعىل نفقة الدولة–اختاره، أن يطلب تعيني حماٍم له
يوجب القانون إبالغ حمامي املتهم بالتهمة املوجهة ملوكله وتاريخ  (82)املحامني.
ارتكاهبا من قبل مأمور الضبط القضائي أو حتت إرشافه من قبل وكالء الضبط 
حيق ملحامي املتهم طلب االطالع عىل املحرض اخلاص بإبالغ املتهم  (83)القضائي.
ل عرض املتهم عليه، بحقوقه وكذلك الشهادة الصحية الصادرة من الطبيب يف حا
حيق  (84)وإن كان حيق له أخذ مالحظات من هذه املحارض، فإنه ال حيق له تصويرها.
( دقيقة يف ظروف 30للمتهم االجتامع بمحاميه من بداية حجزه ملدة ال تزيد عن )
حترتم رسية حمادثاهتام، كام حيق له االجتامع بمحاميه مرة أخرى ولنفس املدة يف حال 
حيق للمتهم أن يطلب حضور حماميه جلسة سامع أقواله، ويف حال  (85)متديد حجزه.
طلب املتهم ذلك، فإنه ال يمكن سامع أقواله، باستثناء ما يتعلق بالتحقق من هويته، 
إال بعد حضور حماميه أو مرور ساعتني عىل إبالغ حمامي املتهم باحلضور أو إبالغ 
ٍم له عىل نفقة الدولة، أو إذا رأى مأمور رئيس نقابة املحامني بطلب املتهم بتعيني حما
الضبط القضائي أن ظروف القضية تقتيض رسعة سامع أقوال املتهم دون انتظار 
إذا بدأت جلسة  (86)وصول حماميه بناًء عىل موافقة خطية ومسببة من النيابة العامة.
بعد ذلك االستامع إىل أقوال املتهم بعد انتهاء فرتة الساعتني، وحرض حمامي املتهم 
فإن من حق املتهم طلب وقف سامع أقواله واالجتامع بمحاميه ملدة ثالثني دقيقة 
يف حال حضور املحامي جلسة   (87)وإطالع حماميه عىل املحارض السابق ذكرها.
سامع أقوال املتهم فمن حقه تدوين مالحظاته وله أن يضمن ملف القضية ما يراه 
                                                 
. ملزيد من التفصيل حول حق املتهم يف (1–3–63املادة )انظر قانون اإلجراءات اجلنائية الفرنيس،  (82)
 املساعدة القانونية يف ظل نظام العدالة اجلنائية الفرنيس، انظر
Pascal Decarpes, 'France', in Effective Criminal Defence in Europe, ed. by E Cape et al, 
(Antwerp: Intersentia, 2010), pp. 215-218. 
 .(1–63املادة )انظر املرجع نفسه،  (83)
 .(1–4–63املادة )انظر املرجع نفسه،  (84)
 .(4–63املادة )انظر املرجع نفسه،  (85)
 .(2–4–63املادة )انظر املرجع نفسه،  (86)
 انظر املرجع نفسه. (87)
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جلسة االستامع لألقوال، وإن كان حيق من مالحظات ويطرح أسئلته عند هناية 
ملأمور الضبط القضائي منع املحامي من طرح أسئلته إذا كان من شأهنا عرقلة سري 
وقد تم تعديل قانون ( 88)القضية وعليه يف هذه احلالة تدوين ذلك يف املحرض.
م لينص رصاحة عىل أن أي أقوال يديل هبا املتهم 2011اإلجراءات اجلنائية يف عام 
ن مراعاة حلقه يف االستعانة بمحاٍم ال يمكن االعتامد عليها وحدها يف إدانة املتهم دو
 (89)باجلريمة املنسوبة إليه.
 (Des crimes et des délits flagrants)إجراءات االستدالل يف حاالت التلبس  .2
( من قانون 53يقصد بحاالت التلبس تلك املنصوص عليها يف املادة )
والتي تشمل اجلنايات واجلنح التي يتم اكتشافها أثناء ارتكاهبا  اإلجراءات اجلنائية
أو بعد وقوعها بوقت قريب، أو إذا تم تتبع املتهم بالصياح أو وجدت معه أشياء أو 
عليه عالمات أو آثار تشري إىل مشاركته يف اجلريمة بعد وقوعها بوقت قريب. ويف 
اإلجراءات االستثنائية اخلاصة  حال قيام حالة من حاالت التلبس فإنه حيق ممارسة
وجيوز  (90)( أيام الالحقة عىل اكتشاف حالة التلبس،8بحالة التلبس خالل الـ)
( يومًا من تاريخ اكتشاف حالة 16للنيابة العامة متديد الفرتة ملدة ال تزيد عن )
التلبس إذا اقتضت ظروف مجع االستدالالت رسعة السري يف اإلجراءات وكانت 
اجلريمة املتلبس هبا جناية أو جنحة معاقبًا عليها بالسجن ملدة ال تقل عن مخس 
لقضائي يف حال علمه بوقوع جريمة يف حالة جيب عىل مأمور الضبط ا (91)سنوات.
                                                 
 .(3–4–63املادة )انظر املرجع نفسه،  (88)
م، 2011أبريل/نيسان  14يف  392–2011رقم  ، املعدلة بالقانوناملادة التمهيديةانظر املرجع نفسه،  (89)
 (.1املادة )
موجب تم حتديد املدة التي يتم خالهلا مبارشة إجراءات حالة التلبس بعد أن كانت املدة غري حمددة ب (90)
قانون ( من 53م، املعدلة للامدة )1999يونيو/حزيران  23بتاريخ  515–99رقم  ( من القانون11املادة )
 اإلجراءات اجلنائية الفرنيس.
تم ختويل النيابة العامة سلطة متديد املدة التي يمكن مبارشة إجراءات حاالت التلبس فيها بموجب املادة  (91)
قانون ( من 53م، املعدلة للامدة )2004مارس/آذار  9بتاريخ  204–2004رقم  ( من القانون77)
 اإلجراءات اجلنائية الفرنيس.
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ويتمتع املختصون من أعضاء النيابة العامة  (92)تلبس إعالم النيابة العامة هبا.
بذات  (procureur de la République) "نواب اجلمهورية")ويعرفون بـ
الصالحيات التي يتمتع هبا مأمورو الضبط القضائي يف حاالت التلبس، وإذا 
ن وقوع اجلريمة فإن ذلك حيرم مأموري الضبط القضائي من مجيع حرضوا إىل مكا
وخيتص  (93)صالحياهتم، إال إذا أمرهم عضو النيابة العامة بمواصلة عملهم.
بالقيام بجميع  –بطبيعة احلال–مأمورو الضبط القضائي يف حاالت التلبس 
رتكيز هنا اإلجراءات التي خيتصون هبا يف األحوال العادية، ومن ثم فإنه سيتم ال
 عىل اإلجراءات التي خيتصون بالقيام هبا يف حاالت التلبس فقط.
جيب عىل مأمور الضبط القضائي إذا علم بوقوع جريمة يف حالة تلبس 
االنتقال فورًا إىل مكان وقوع اجلريمة ملعاينة آثارها وإثباهتا، واختاذ اإلجراءات 
يف كشف احلقيقة وضبط التحفظية الالزمة للمحافظة عىل األدلة التي تفيد 
األدوات واألسلحة املستخدمة يف ارتكاب اجلريمة، وله أن يستعني باخلاراء 
عند انتقال مأمور الضبط ( 94)إلجراء الفحوصات الفنية أو العلمية التي حيتاج إليها.
القضائي ملكان وقوع اجلريمة فإنه حيق له أن يأمر احلارضين بعدم مضادرة املكان 
عمله، وجيوز له أن يطلب حضور أي شخص يمكن أن يكون لديه  حتى انتهائه من
معلومات تفيد يف كشف احلقيقة، وله يف حال عدم جتاوب من وجه له طلب 
احلضور أن يأمر بعد موافقة النيابة العامة بإحضاره بالقوة، كام أنه له احلق يف أن 
ن احلاجة إىل يأمر بإحضار من كانوا يف موقع اجلريمة وقت ارتكاهبا بالقوة دو
وجيوز للنيابة العامة إذا وجدت أمارات تدعو ( 95)احلصول عىل موافقة النيابة العامة.
لالشتباه بأن شخصًا ارتكب أو شارك يف ارتكاب جناية أو جنحة يف حالة تلبس 
                                                 
 .(54املادة )انظر قانون اإلجراءات اجلنائية الفرنيس،  (92)
 .(68املادة )انظر املرجع نفسه،  (93)
 (.60(، )54املادتني )انظر املرجع نفسه،  (94)
 .(61املادة )انظر املرجع نفسه،  (95)
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يعاقب عليها بالسجن ملدة ال تقل عن ثالث سنوات، واقتضت ظروف القضية 
ذلك الشخص،  يتضمن تكليف رجال السلطة ذلك، أن تصدر أمرًا بالبحث عن 
العامة بالبحث عن الشخص املذكور اسمه يف األمر وإيداعه حجز سلطة الضبط 
القضائي التي يقع ضمن دائرة اختصاصها املكان الذي تم القب عىل املتهم فيه، 
كام جيوز لكل من  (96)عىل أن يتم تبليغ النيابة العامة فور القب عىل املتهم بذلك.
اهد اجلاين متلبسًا بجناية أو جنحة يعاقب عليها بالسجن أن يتعقبه ويسلمه إىل ش
   (97)أقرب مأمور ضبط قضائي.
يف حال حضور أو إحضار الشخص املطلوب حضوره فإنه إذا مل يكن يشتبه يف 
ارتكابه للجريمة، فيجب عدم إبقائه أطول من املدة الالزمة ألخذ أقواله، وأال تزيد 
يتم سامع أقوال من لدهيم   (98) كل األحوال عن أربع ساعات.مدة بقائه يف
معلومات تفيد يف كشف احلقيقة يف اجلريمة من قبل مأمور الضبط القضائي أو 
حتت إرشافه من قبل وكالء الضبط القضائي وتدون األقوال يف حمرض خاص 
يف حال وجود أسباب معقولة تدعو لالشتباه يف أن الشخص احلارض قد  (99)بذلك.
ارتكب جريمة أو حاول ارتكاب جريمة يعاقب عليها بالسجن فلمأمور الضبط 
( ساعة وفقًا لآللية ولنفس الرشوط 24القضائي أن يبقي املشتبه فيه يف احلجز ملدة )
  (100)السابق بيانه.التي خيضع هلا احلجز يف األحوال العادية، عىل النحو 
جيوز ملأموري الضبط القضائي تفتيش مساكن األشخاص املشاركني يف 
اجلريمة املتلبس هبا، أو من يف حوزهتم أدلة أو أشياء هلا عالقة بكشف احلقيقة يف 
                                                 
(. كام أنه جيوز للنيابة العامة إصدار نفس األمر يف غري حاالت 122(، )70املادتني )انظر املرجع نفسه،  (96)
 (. 4–77التلبس إذا توافرت باقي الرشوط األخرى. انظر املرجع نفسه، املادة )
 (.73املادة )انظر املرجع نفسه،  (97)
 .(62املادة )انظر املرجع نفسه،  (98)
 .(61املادة )انظر املرجع نفسه،  (99)
. انظر ما تقدم ذكره يف معرض احلديث عن إجراءات االستدالل يف (62املادة )انظر املرجع نفسه،  (100)
 األحوال العادية.
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اجلريمة، إذا رأوا أن من شأن التفتيش أن يؤدي إىل ضبط أشياء تفيد يف كشف 
موري الضبط القضائي، وبمساعدة وكالء جيوز ملأ (101)احلقيقة يف اجلريمة.
ومساعدي الضبط القضائي تفتيش أي سيارة متواجدة يف الطريق العام أو 
متواجدة يف األماكن املتاحة للعامة إذا كان لدهيم أسباب معقولة تدعوهم لالعتقاد 
بأن قائد املركبة أو أحد ركاهبا ارتكب أو شارك يف ارتكاب جنحة أو جناية يف حالة 
  (102)س.تلب
 املطلب الثاين
 املقارنة بني السلطة املختصة بجمع االستدالالت
 يف ظل النظامني السعودي والفرنيس
تتعدد أوجه الشبه بني النظامني اإلجرائيني اجلنائيني السعودي والفرنيس فيام 
يتعلق بإجراءات االستدالل والسلطة املختصة هبا. فيكلف كال النظامني جهازًا 
الستدالالت واملسمى يف فرنسا بـ)سلطة الضبط القضائي(، ويتوىل خمتصًا بجمع ا
مبارشة االختصاصات املناطة به يف األصل مأمورو الضبط القضائي، بينام يطلق 
عليه املنظم السعودي اسم )سلطة الضبط اجلنائي(، ويتوىل مبارشة االختصاصات 
يس بمأموري الضبط وقد أحلق املنظم الفرن (103)املناطة به رجال الضبط اجلنائي.
القضائي ملساعدهتم عىل القيام باملهام املناطة هبم ثالث فئات من املوظفني الذين 
يمكن أن يقوموا بإجراءات معينة من أعامل االستدالل أو يساعدوا مأموري 
الضبط القضائي يف أداء وظيفتهم، بينام قرص املنظم السعودي مبارشة إجراءات 
اجلنائي ومل جيز ملرؤوسيهم إال أن يقوموا حتت  االستدالل عىل رجال الضبط
                                                 
باستثناء حاالت طلب املساعدة من الداخل واحلاالت االستثنائية التي  (.56املادة )انظر املرجع نفسه،  (101)
( مساء. انظر 9( صباحًا أو بعد )6ن، فإنه ال جيوز دخول املساكن وال تفتيشها قبل الساعة )ينص عليها القانو
 (.59املرجع نفسه، املادة )
 (.3–2–78املادة )انظر املرجع نفسه،  (102)
 (.24املادة )انظر نظام اإلجراءات اجلزائية السعودي،  (103)
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 (104)إرشافهم بفحص البالغات والشكاوى املقدمة ومجع املعلومات املتعلقة هبا.
وبينام يكفل قانون اإلجراءات اجلنائية الفرنيس صالحيات الضبط القضائي لعضو 
النيابة العامة املختص، فإن نظام اإلجراءات اجلزائية السعودي يعد أعضاء هيئة 
 (105)التحقيق واالدعاء العام من رجال الضبط اجلنائي.
بجمع ويفرق كال النظامني حمل املقارنة بني صالحيات السلطة املختصة  
االستدالالت يف األحوال العادية وحاالت التلبس. ففي احلاالت العادية تتقيد يف 
ظل النظامني صالحيات سلطة مجع االستدالالت حيث تشمل صالحياهتم بشكل 
أسايس قبول البالغات والشكاوى، االنتقال إىل مكان وقوع اجلريمة للمحافظة 
املشتبه فيه ومن لديه معلومات تفيد عليه وضبط ما يتعلق باجلريمة، وسامع أقوال 
يف املقابل فإن النظامني يكفالن يف حاالت التلبس التي تعد  (106)يف كشف احلقيقة.
متطابقة يف ظل النظامني صالحيات أوسع لسلطة مجع االستدالالت، وتشمل 
تلك اإلجراءات، باإلضافة إىل اإلجراءات التي خيتصون هبا يف األحوال العادية، 
( ساعة وتفتيش شخصه 24القب عىل املتهم وحجزه )توقيفه( ملدة )إجراءات 
 (107)ومسكنه.
إال أن النظام الفرنيس يكفل ملأموري الضبط القضائي يف األحوال العادية 
صالحيات ال يمتلكها رجال الضبط اجلنائي يف نفس احلاالت يف ظل النظام 
السعودي، ومن أمهها إحضار أي شخص لديه معلومات تفيد يف كشف احلقيقة 
ه، وحجز من يشتبه يف حمل االستدالل بالقوة بعد موافقة النيابة العامة ألخذ أقوال
                                                 
 (.27املادة )انظر املرجع نفسه،  (104)
 (.26املادة )انظر املرجع نفسه،  (105)
. من اجلدير باإلشارة هنا إىل أنه جيوز يف األحوال العادية (28)–(27املادتني )انظر املرجع نفسه،  (106)
لرجال الضبط اجلنائي يف السعودية االستعانة باخلاراء دون احلاجة للحصول عىل إذن، بينام ال حيق ملأموري 
 عانة باخلاراء إال بعد موافقة النيابة العامة.الضبط القضائي يف فرنسا االست
( من نظام اإلجراءات اجلزائية 55–30حاالت وإجراءات التلبس منصوص عليها يف املواد ) (107)
 السعودي.
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( ساعة دون احلصول عىل موافقة النيابة العامة، وتفتيش 24ارتكابه للجريمة ملدة )
مسكن املشتبه فيه إذا صدر يف احلاالت التي نص عليها القانون إذن بذلك من 
قايض احلريات والتوقيف بناًء عىل طلب النيابة العامة. كام أن احلجز يف األحوال 
( ساعة إضافية بموافقة النيابة 24التلبس قابل للتمديد ملدة ) العادية وحاالت
العامة، ويمكن متديد احلجز بعد ذلك بشكل استثنائي من قبل قايض احلريات 
( ساعة، إذا توافرت الرشوط التي نص عليها 144والتوقيف ملدة تصل إىل )
ط القانون، ويبقى املشتبه فيه طوال فرتة احتجازه حتت ترصف سلطة الضب
القضائي وهو ما يتيح هلا فرصة أكار جلمع األدلة ومن ضمنها احلصول عىل 
اعرتاف من املشتبه فيه بارتكابه للجريمة املنسوبة إليه. يف املقابل فإن نظام 
اإلجراءات اجلزائية السعودي ال جييز يف األحوال العادية لرجال الضبط اجلنائي 
هم تفتيش املساكن إال بعد أن يتم فتح توقيف )حجز( املتهم إطالقًا، كام ال يمكن
حتقيق يف القضية ويتم ندهبم من قبل هيئة التحقيق واالدعاء العام للقيام به، وبينام 
( ساعة يف حاالت التلبس، إال أنه بعد ذلك 24جييز هلم النظام توقيف املتهم ملدة )
ل متديد جيب عليهم إحالته هليئة التحقيق واالدعاء العام الستجوابه، ويف حا
التوقيف فإن املتهم يبقى حتت ترصف هيئة التحقيق واالدعاء العام وليس حتت 
 (108)ترصف رجال الضبط اجلنائي.
والفوارق بني اإلجراءات التي ختتص هبا سلطة مجع االستدالالت يف ظل 
النظامني السعودي والفرنيس تعكس أمهية مرحلة مجع االستدالالت يف مسار 
ني. فبينام تصل نسبة القضايا التي حتال مبارشة من قبل النيابة القضية يف ظل النظام
العامة إىل املحكمة بناًء عىل حمرض مجع االستدالالت ودون فتح حتقيق ابتدائي فيها 
% من القضايا املحالة إىل املحاكم، فإنه ال يكاد حتال 96يف فرنسا إىل ما يتجاوز 
لتحقيق فيها من قبل هيئة التحقيق قضية إىل املحكمة يف السعودية دون أن يتم ا
                                                 
 (.34–33املادتني )انظر نظام اإلجراءات اجلزائية السعودي،  (108)
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واالدعاء العام ألسباب سيتم بياهنا يف املبحث الرابع من هذا البحث. ونستنتج من 
ذلك أنه بينام تتمدد سلطة الضبط القضائي يف فرنسا وتكتسب صالحيات وأمهية 
أكار، نجد أن صالحيات سلطة الضبط اجلنائي )أو ما كانت تعرف بالرشطة قبل 
فقد ترتب عىل إنشاء هـ( قد تقلصت. 1422اإلجراءات اجلزائية لعام  صدور نظام
هـ، وجود جهاز جديد ذي 1409هيئة التحقيق واالدعاء العام يف عام 
اختصاصات حمورية يف إطار الدعوى اجلنائية، وهو ما أدى إىل إعادة ترتيب 
الرشطة الذي األدوار التي ختتص هبا أجهزة العدالة اجلنائية األخرى، السيام جهاز 
كان يعد صاحب االختصاص األصيل يف التحقيق يف اجلرائم اجلنائية واالدعاء 
العام فيها قبل صدور نظام اهليئة، وأصبح اآلن دوره يتمثل عمليًا يف تعقب 
املتهمني بارتكاب اجلرائم، وإحالتهم هليئة التحقيق واالدعاء العام لتتوىل بدورها 
 (109)مة بحقهم.مبارشة مجيع اإلجراءات الالز
ونظرًا ألمهية )أو عدم أمهية( مرحلة مجع االستدالالت يف ظل النظامني حمل 
املقارنة فإن هذا قد انعكس بدوره عىل مدى رضورة إخضاع سلطة مجع 
االستدالالت لإلرشاف القضائي واحلاجة إىل متتع املتهم باحلقوق التي تكفل محاية 
لطة مجع االستدالالت يف فرنسا إلرشاف مصاحله يف هذه املرحلة. فبينام ختضع س
                                                 
واالدعاء العام قبل إنشاء هيئة التحقيق ( ملزيد من التفصيل فيام يتعلق باجلهات املختصة بالتحقيق 109)
واالدعاء العام، انظر أمحد بالل، اإلجراءات اجلنائية املقارنة والنظام اإلجرائي يف اململكة العربية السعودية 
هـ 5/1/1433( وتاريخ 4. وبصدور املرسوم امللكي رقم )م/609–606، 328–317هـ(، ص 1411)
( بتاريخ 51إلضاء املادة )الثانية( من املرسوم امللكي رقم )م/"الذي نصت الفقرة )أوالً( منه عىل 
هـ، التي تنص عىل أن: )تتوىل هيئة الرقابة والتحقيق باإلضافة إىل االختصاصات املسندة إليها 17/7/1402
( بتاريخ 43التحقيق يف جرائم الرشوة والتزوير واجلرائم املنصوص عليها يف املرسوم امللكي رقم )م/
، فإن اختصاص هيئة الرقابة والتحقيق يف التحقيق يف بع اجلرائم اجلنائية قد تم "هـ(29/11/1377
إلضاؤه وإسناده إىل هيئة التحقيق واالدعاء العام حيث نصت الفقرة )خامسًا( من نفس املرسوم امللكي عىل 
سوم التحقيق واالدعاء التي تبارش وقت إصدار هذا املر –استمرار هيئة الرقابة والتحقيق واجلهات واللجان"
يف مبارشة االختصاصات والسلطات املتعلقة  –العام )أو أحدمها( يف جرائم جنائية بموجب نصوص خاصة
بالتحقيق أو االدعاء العام بحسب األحوال املنصوص عليها يف نظام اإلجراءات اجلزائية وذلك إىل حني 
 "لسلطات.مبارشة هيئة التحقيق واالدعاء العام تلك االختصاصات وا
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النيابة العامة والتي تعد وفقًا للدستور الفرنيس سلطة قضائية، فإن سلطة مجع 
االستدالالت يف السعودية ختضع إلرشاف هيئة التحقيق واالدعاء العام والتي ال 
تعد يف ظل النظام السعودي سلطة قضائية، كام سنأيت عىل توضيحه يف املبحث 
م، وهو ما يعكس اختالف اسم السلطة املختصة بأعامل االستدالل، فبينام القاد
يطلق عليها النظام الفرنيس )سلطة الضبط القضائي(، يطلق عليها املنظم 
ومع أن اإلرشاف القضائي الذي  (110)السعودي اسم )سلطة الضبط اجلنائي(.
العميل ضامنة حقيقة تبارشه النيابة العامة ينتقد عىل أساس أنه ال يوفر يف الواقع 
حلامية حقوق املتهم لألسباب السابق بياهنا، إال أن القانون قد كفل عىل األقل 
للنيابة العامة الصالحيات الالزمة لفرض احرتام سلطة الضبط القضائي لسلطتها 
اإلرشافية؛ فقد نص رصاحة عىل وجوب تنفيذ سلطة الضبط القضائي لألوامر 
، وكفل للنيابة العامة سلطة تعليق صفة مأمور الضبط الصادرة من النيابة العامة
القضائي عن املوظف املخالف، كام أوجب أخذ تقييمها يف احلسبان عند ترقية 
مأمور الضبط القضائي، وأعطاها احلق يف الرفع لضرفة التحقيق بمحكمة 
االستئناف للنظر يف أي خمالفة تقع من مأمور الضبط القضائي وتقرير العقوبة 
ناسبة بحقه وفقًا للقانون، دون اإلخالل بحق مرجعه الوظيفي يف حماسبته تأديبيًا. امل
يف املقابل فإنه مع أن هيئة التحقيق واالدعاء العام متلك سلطة اإلرشاف عىل رجال 
الضبط اجلنائي، إال أنه ليس هناك نص نظامي يوجب عىل رجال الضبط اجلنائي 
العام، كام أنه يف حال ارتكاب رجال الضبط  تنفيذ أوامر هيئة التحقيق واالدعاء
اجلنائي ملخالفة أثناء قيامهم بأعامهلم يف الضبط اجلنائي، فإن جل ما تستطيع هيئة 
التحقيق واالدعاء العام القيام به هو أن تطلب من  املرجع الوظيفي لرجل الضبط 
  (111)اجلنائي حماسبته تأديبيًا.
                                                 
 (.24املادة )انظر نظام اإلجراءات اجلزائية السعودي،  (110)
 (.25املادة )انظر املرجع نفسه،  (111)
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لة مجع االستدالالت يف فرنسا فقد رأينا أن ونظرًا لألمهية التي تتمتع هبا مرح
القانون كفل للمتهم خالهلا جمموعة من احلقوق من أمهها: احلق يف التزام الصمت، 
وحقه من بداية حجزه يف االجتامع بمحاميه، وحضور حماميه إجراء االستامع إىل 
لديه حمام أو  أقواله، وأن يعني له جمانًا وعىل نفقة الدولة حماٍم يف حال كان ال يوجد
يفتقر للموارد املالية الكافية لتكليف حمام، كام أن له احلق يف أن يبلغ عند بداية 
حجزه هبذه احلقوق، وحظر القانون إدانته بناًء عىل اعرتاف تم احلصول عليه دون 
مراعاة حقه يف االستعانة بمحاٍم، وأن يتم عار الفيديو تسجيل جلسات سامع أقوال 
جناية. يف املقابل فإن نظام اإلجراءات اجلزائية السعودي، ال يكفل  املتهم بارتكاب
للمتهم يف مرحلة مجع االستدالالت احلق يف االستعانة بمحام، أو احلق يف التزام 
 الصمت وال يتطلب تسجيل جلسات سامع األقوال.
 املبحث الثالث
 سلطة االهتام
القيام بعملها، تقوم بعد انتهاء السلطة املختصة بجمع االستدالالت من 
بإحالة حمرض مجع االستدالالت لسلطة االهتام لتقرر كيفية الترصف فيه. يف هذا 
املبحث الذي تم تقسيمه إىل مطلبني منفصلني سنتناول أوالً سلطة االهتام يف فرنسا 
من حيث طبيعتها القانونية واختصاصها يف حتريك ومبارشة الدعوى اجلنائية، ومن 
  املطلب الثاين بنظريهتا يف ظل النظام السعودي.ثم مقارنتها يف
 املطلب األول
 (ou ministère public)النيابة العامة  سلطة االهتام يف فرنسا
باإلضافة إىل اختصاص النيابة العامة بمبارشة الدعوى اجلنائية أمام املحكمة 
وحترض مجيع املختصة وحقها يف إطار الدعوى اجلنائية يف أن متثل يف مجيع املحاكم 
فإهنا ختتص بالترصف يف التهمة  (112)املحاكامت وأال يتىل احلكم إال يف حضورها،
                                                 
 .(32)–(31املادتني )انظر قانون اإلجراءات اجلنائية الفرنيس،  (112)
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 (113)بعد االنتهاء من مجع االستدالالت وتقرر:
 رفع الدعوى اجلنائية أمام املحكمة املختصة. .1
 Mesures alternatives aux)اختاذ إجراءات بديلة لرفع الدعوى اجلنائية  .2
poursuites). 
عندما تارر الظروف املتعلقة باجلريمة  (classer sans suiteاألوراق )حفظ  .3
 ( 114)املرتكبة ذلك.
تقديم طلب لقايض التحقيق إلجراء حتقيق ابتدائي يف القضية. ويعد فتح  .4
حتقيق ابتدائي يف القضية وجوبيًا يف حال كانت اجلريمة املرتكبة جناية، 
حة )أو بشكل استثنائي( وجوازيًا يف حال كانت اجلريمة املرتكبة جن
 (115)خمالفة.
وتثري الطبيعة القانونية للنيابة العامة الكثري من اجلدل يف فرنسا نظرًا ألن 
وضعها الدستوري قام تارخييًا عىل فكرتني تعد حاليًا من وجهة نظر الكثري 
إذ يعد الدستور الفرنيس أعضاء النيابة العامة قضاة  (116)متعارضتني فيام بينهام.
(magistrats( )magistrats du parquet) ( ويعرفون بالقضاة الواقفنيmagistrats 
debouts)  يف مقابل قضاة احلكم(magistrats du siège)  الذين يعرفون بالقضاة
وبصفتهم قضاة، حيصل أعضاء النيابة العامة عىل  (magistrats assis).(117)اجلالسني 
                                                 
 . ملزيد من التفصيل، انظر:(1–40املادة )انظر املرجع نفسه،  (113)
Richard Frase, 'France', in Criminal Procedure: A Worldwide Study ed. by Craig Bradley 
(Durham: Carolina Academic Press, 2d ed. 2007), pp. 221-222. 
يف حال قررت النيابة العامة حفظ األوراق ألي سبب كان، فإن ذلك ال يمنعها من إعادة فتح القضية،   (114)
 . انظردون أن تكون مقيدة بمتطلب ظهور أدلة جديدة
Pieter Verrest, 'The French Public Prosecution Service', 8 Eur. J. Crime Crim. L. & Crim. 
Just. 210 (2000), pp. 235-240.  
 .(80)–(79(، )44املواد )انظر قانون اإلجراءات اجلنائية الفرنيس،  (115)
 .Pieter Verrest, op. cit.,pp. 211-212انظر:  (116)
اب الثامن من الدستور الفرنيس املعنون بـ)السلطة القضائية( والذي يتناول فيه الدستور قضاة انظر الب (117)
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يتمتع هبا قضاة احلكم، ويمكن لعضو نفس التدريب ويتمتعون بذات املزايا التي 
النيابة العامة االنتقال من سلك النيابة العامة إىل سلك قضاء احلكم والعكس 
وتقتيض الطبيعة القضائية للنيابة العامة أن تؤدي وظيفتها باستقاللية  (118)صحيح.
وحيادية، وبحكم أهنا جزء من السلطة القضائية فإن مهمتها تقتيض وفقًا للدستور 
إال أن النيابة العامة بحكم أهنا تعد هيئة عامة تتوىل تطبيق  (119)اية حريات األفراد.مح
السياسة اجلنائية التي يقرها وزير العدل وتوافق عليها احلكومة، فإن القانون 
خيضعها إلرشاف وزير العدل الذي حيق له إصدار توجيهات عامة للنيابة العامة 
يق السياسة اجلنائية، وبحكم مسؤوليته عن حسن تتقيد هبا يف تنفيذ مهمتها يف تطب
سري عمل النيابة العامة فله دور يف تعيني، نقل، ترقية وتأديب أعضاء النيابة 
  (120)العامة.
ومثار اجلدل هنا هو أن خضوع النيابة العامة إلرشاف وزير العدل حيد من 
حيث تم توجيه استقالهلا، وهو ما أظهرته بع القضايا التي تورط فيها سياسيون 
النيابة العامة من قبل وزير العدل بعدم النظر يف تلك القضايا، وهو ما جعل من 
الصعب تارير سلطة وزير العدل يف إصدار تعليامت للنيابة العامة يف قضايا فردية 
إال أن إلضاء سلطة وزير  (121)م.2013وأدى إىل حتجيمها حتى تم إلضاؤها يف عام 
للنيابة العامة يف قضايا فردية ما زال يف نظر الكثري غري  العدل يف إصدار توجيهات
كاف لضامن متتع النيابة العامة باالستقالل الكايف عن وزير العدل ألنه يمكن أن 
                                                                                                                              
 النيابة العامة بجانب قضاة احلكم بصفتهم مجيعًا من أعضاء السلطة القضائية. انظر أيضاً 
Edward Tomlinson, op. cit., p. 146, footnotes. 41. 
 Albert Sheehan, Criminal Procedure in Scotland and France (Edinburgh: Herانظر : (118)
Majesty's Stationary Office, 1975), pp. 11-14; Pieter                             Verrest, op. cit.,p. 225.  
 (.66م, املادة )1958انظر الدستور الفرنيس لعام  (119)
 22بتاريخ  1270–58املرسوم رقم ؛ (30املادة )ت اجلنائية الفرنيس، انظر قانون اإلجراءا (120)
(، 59(، )1–58(، )48(، )43(، )5م اخلاص بوضع السلطة القضائية، املواد )1958ديسمار/كانون أول 
(63( ،)66 .) 
، م2013يوليو/متوز  25بتاريخ  669–2013رقم  ، املعدلة بالقانون(30املادة )انظر املرجع نفسه،  (121)
 (.1املادة )
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يصدر تعليامته للنيابة العامة بشكل غري رسمي )شفوي عن طريق اهلاتف( وقد 
هم الوظيفي ملا يمتلكه تؤثر يف ترصفات أعضائها ألن لوزير العدل تأثريًا يف مستقبل
من صالحيات يف تأديب ونقل وترقية أعضاء النيابة العامة، ومع أهنم وفقًا 
للدستور يعدون قضاة، إال أن الدستور نفسه يفرق بينهم وبني قضاة احلكم فيام 
وبينام تعد آراء املجلس األعىل  (122)يتعلق بآلية التعيني والرتقية والنقل والتأديب.
رشاف عىل قضاة احلكم فيام يتعلق بتعيني القضاة وترقيتهم ونقلهم الذي يتوىل اإل
وتأديبهم ملزمة، فإن آراء املجلس األعىل املختص باإلرشاف عىل أعضاء النيابة 
العامة غري ملزمة ويمكن لوزير العدل خمالفتها، وال يعدون حمصنني من العزل 
الكايف أو عىل أقل بخالف قضاة احلكم، ومن ثم فهم ال يتمتعون باالستقالل 
 (123)تقدير يتمتعون باستقاللية أقل من تلك التي يتمتع هبا قضاة احلكم.
                                                 
  .Pieter Verrest, op. cit., pp. 215-218                                                                               انظر :  (122)
 م عىل اآليت:1958( من الدستور الفرنيس لعام 65تنص املادة )  (123)
 احلكم وتشكيلة خاصة بقضاة النيابة العامة.يتألف املجلس األعىل للقضاء من تشكيلة خاصة بقضاة 
يرأس الرئيس األول ملحكمة النق التشكيلة اخلاصة بقضاة احلكم، كام تضم التشكيلة مخسة قضاة وعضوًا 
من النيابة العامة ومستشار دولة يعينه جملس الدولة وحماميًا وكذلك ست شخصيات مؤهلة ال تنتمي إىل 
ئي أو إىل اجلهاز اإلداري. يعني كل من رئيس اجلمهورية ورئيس اجلمعية الوطنية الارملان أو إىل النظام القضا
 ورئيس جملس الشيوخ شخصيتني اثنتني مؤهلتني....
أما التشكيلة اخلاصة بقضاة النيابة العامة فريأسها النائب العام لدى حمكمة النق . وتضم التشكيلة مخسة 
ضافة إىل مستشار الدولة واملحامي والشخصيات الست املؤهلة قضاة من النيابة العامة وقايض حمكمة باإل
 املنصوص عليها يف الفقرة الثانية.
تقدم التشكيلة اخلاصة بقضاة احلكم يف املجلس األعىل للقضاء االقرتاحات اخلاصة بتعيني القضاة لدى حمكمة 
القضاة اآلخرون بناًء عىل رأيه النق والرئيس األول ملحكمة االستئناف ورئيس املحكمة االبتدائية. ويعني 
املطابق. وتبدي التشكيلة اخلاصة بقضاة النيابة العامة يف املجلس األعىل للقضاء رأهيا يف التعيينات التي ختص 
 قضاة النيابة العامة.
تبت التشكيلة اخلاصة بقضاة احلكم يف املجلس األعىل للقضاء كمجلس تأديب خاص بالقضاة. وتضم حينئذ 
القايض الذي ينتمي إىل التشكيلة اخلاصة بقضاة  –األعضاء املنصوص عليهم يف الفقرة الثانية فضاًل عن–
 النيابة العامة.
وتبدي التشكيلة اخلاصة بقضاة النيابة العامة يف املجلس األعىل للقضاء رأهيا يف العقوبات التأديبية التي 
قايض النيابة العامة الذي   –لفقرة الثالثةفضاًل عن األعضاء املنصوص عليهم يف ا–ختصهم. وتضم حينئذ 
 Antoinette Perrodet, 'The Public: ينتمي إىل التشكيلة اخلاصة بقضاة احلكم. ملزيد من التفصل، انظر
Prosecutor', in European Criminal Procedures, ed. by Mireille Delmas-Marty & John 
Spencer  (Cambridge: Cambridge University Press, 2002), pp.422-424; Jacqueline Hodgson, 
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باإلضافة إىل ذلك فإن النيابة العامة تنتقد عىل أساس، وإن كان القانون بعد 
م نص رصاحة عىل أن متارس وظيفتها يف الدعوى اجلنائية 2013تعديله يف عام 
حمايدًا يف الدعوى اجلنائية حيث إهنا من يمثل  أهنا ال تعد طرفاً  (124)بشكل حمايد،
الدولة )خصم املتهم( يف الدعوى املقامة ضد املتهم. فبحكم مسؤولية النيابة العامة 
عن تنفيذ السياسة اجلنائية وقرهبا وتعاوهنا مع سلطة الضبط القضائي واعتامدها 
ما تأخذ بالنسبة هلا أمهية عليها يف تنفيذ املهام املناطة هبا، فإن حقوق املتهم دائاًم 
ثانوية يف مقابل األولوية التي جيب أن تأخذه االعتبارات التي ترى أهنا ختدم 
القضية، وهو ما يتعارض مع متطلبات احليادية التي تقتيض التعامل مع  "مصلحة"
وقد استقر قضاء   (125)وقائع القضية بتجرد دون التحيز إىل طرف عىل حساب آخر.
بية حلقوق اإلنسان عىل أن احتاملية مشاركة املدعي العام املناط به املحكمة األورو
النظر يف مرشوعية حجز املتهم يف مبارشة الدعوى اجلنائية ضد املتهم نفسه، تنفي 
عن ذلك املدعي العام صفة احليادية، حتى لو قام باختاذ اإلجراءات املقيدة حلرية 
اجلنائية أمام املحكمة مدع عام آخر، املتهم مدع عام معني، وقام بمبارشة الدعوى 
بحكم أهنم ال يمثلون أشخاصهم وإنام يمثلون سلطة واحدة هي النيابة العامة 
فالنيابة العامة تتمتع بالوحدة وعدم  (126)ويمكن أن ينوبوا عن بعضهم البع .
ووحدة النيابة العامة وعدم قابليتها للتجزئة تعني أن  (127)التجزئة وهبرمية السلطة.
ع أعضاء النيابة العامة يمثلون النائب العام صاحب السلطة األصلية ومجيع مجي
اإلجراءات التي يتخذوهنا بصفتهم نوابًا عنه تعد كأهنا صادرة عن النائب العام 
                                                                                                                              
(2010) op. cit.,pp. 1366-1367.   
 25بتاريخ  669–2013رقم  ، املعدلة بالقانون(31املادة )انظر قانون اإلجراءات اجلنائية الفرنيس،  (124)
 (.3م، املادة )2013يوليو/متوز 
 Jacqueline Hodgson, 'Hierarchy, Bureaucracy, and Ideology in French Criminal: انظر (125)
Justice: Some Empirical Observations', 29 J.L. & Soc'y 227 (2002c), pp. 252-257.                   
 .ECHR, Medvedyev and Others v. France, Judgment of 29 March 2010, paras: انظر  (126)
123-126.                                                                                                                                  
 .Jacqueline Hodgson, op. cit.,pp. 232-234                                                                     انظر  : (127)
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نفسه، ولذلك فليس هناك ما يمنع أن يكمل عضو إجراًء بدأه آخر، أو أن حيل 
أما هرمية السلطة فتعني أنه  (128)عضو حمل آخر، فهم مجيعًا يمثلون النائب العام.
بخالف قضاة احلكم الذين ال سلطان عليهم لضري –جيب عىل أعضاء النيابة العامة 
تنفيذ أوامر رؤسائهم فيام يتعلق بتحريك الدعوى اجلنائية والرتافع فيها،  –القانون
وإن كان ال جيوز إلضاء القرارات التي أصدروها، فيمكن حماسبتهم تأديبيًا عىل ذلك 
وقد يصل األمر إىل فصلهم، وإن كان لعضو النيابة العامة يف املرافعة الشفوية أن 
 (129)خيالف تعليامت رؤسائه.
ذكره فإنه مل يكن مفاجئًا حكم املحكمة األوروبية حلقوق اإلنسان  وملا سبق
الذي ذكرت فيه رصاحة   (Moulin v. France)(130)م يف قضية 2010الشهري يف عام 
–أن النيابة العامة الفرنسية تفتقد لالستقاللية واحليادية ومن ثم ال يمكن اعتبارها 
سلطة قضائية  –ا جهاز قضائيبض النظر عن توصيف الدستور الفرنيس هلا بأهن
( من االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان التي تنص 5/3باملعنى الوارد يف املادة )
شخص يلقى القب عليه أو حيجز ... أن يقدم فورًا إىل قاٍض "عىل أنه حيق لكل 
للنظر يف مرشوعية توقيفه.  "أو أي موظف آخر خمول قانونًا بمامرسة سلطة قضائية
ار املجلس الدستوري وحمكمة النق يف فرنسا بأن النيابة العامة حتى بعد ومع إقر
إلضاء صالحية وزير العدل يف إصدار توجيهات هلا يف قضايا فردية ما زالت تفتقد 
للحيادية واالستقاللية الالزمة ملامرسة اختصاصات قضائية وفقًا للمعنى 
وبية حلقوق اإلنسان بحكم أهنا ( من االتفاقية األور5/3املنصوص عليه يف املادة )
ما زالت ختضع إلرشاف وزير العدل وتعد طرفًا يف الدعوى اجلنائية، فإهنام يريان 
                                                 
                                                                        .Antoinette Perrodet, op. cit.,p. 437انظر :  (128)
 22بتاريخ  1270–58(؛ املرسوم رقم 33املادة )انظر قانون اإلجراءات اجلنائية الفرنيس،  (129)
 : . انظر أيضاً (43م اخلاص بوضع السلطة القضائية، املادة )1958ديسمار/كانون أول 
Richard Frase, 'Comparative Criminal Justice As A Guide to American Law Reform: How 
the French Do It, How Can We Find Out and Why Should We Care?', 78 Cal. L. Rev. 539 
(1990), pp. 559-560. 
 .ECHR, Moulin v. France, Judgment of 23 November 2010, paras. 54-58انظر  :  (130)
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( ساعة إضافية بعد ميض 24أن متديد حجز املتهم من قبل عضو النيابة العامة ملدة )
( ساعة عىل حجزه من قبل سلطة الضبط القضائي ال يمثل خمالفة ألحكام 24)
األوروبية ألن القانون ينص عىل وجوب عرض املتهم املحتجز عىل قايض  االتفاقية
( ساعة وهو ما يعد وفقًا للقضاء الفرنيس 48احلريات والتوقيف بعد ميض )
متوافقًا مع متطلب عرض املتهم بشكل فوري عىل موظف خمول ملامرسة سلطة 
 (131)ة حلقوق اإلنسان.( من االتفاقية األوروبي5/3قضائية باملعنى الوارد يف املادة )
 املطلب الثاين
 املقارنة بني سلطتي االهتام
 يف ظل النظامني السعودي والفرنيس
يسند النظامان الفرنيس والسعودي سلطة حتريك الدعوى اجلنائية ومبارشهتا 
جلهاز خمتص يتمثل يف النيابة العامة يف فرنسا ويف هيئة التحقيق واالدعاء العام يف 
السعودية. وعىل غرار ما قام به املنظم الفرنيس من منح النيابة العامة سلطة 
ة اهتام، فقد أناط املنظم السعودي الترصف يف حمرض االستدالالت بصفتها سلط
هبيئة التحقيق واالدعاء العام االختصاصات املتعلقة باالهتام حيث أوكل هلا سلطة 
الترصف يف حمرض مجع االستدالالت برفع الدعوى اجلنائية بتكليف املتهم 
باحلضور مبارشة أمام املحكمة املختصة بناًء عىل حمرض مجع االستدالالت إذا مل 
ريمة من اجلرائم الكبرية ومل تَر أن ظروفها وأمهيتها تستلزم التحقيق فيها، تكن اجل
وأن تتوىل مبارشة الدعوى اجلنائية أمام تلك املحكمة، أو أن تقوم بحفظ األوراق 
إذا مل يكن هناك وجه للسري يف الدعوى، أو أن تقوم بالتحقيق يف اجلريمة وجوبًا إذا 
                                                 
ومع أن آراء املجلس الدستوري وحمكمة النق املشار إليها سبقت التعديالت األخرية إال أنه ال ( 131)
م يف الارملان لتارير 2013يوجد سبب جيعلهام يعدالن عن آرائهام، وقد استند عليها أثناء مناقشة مسودة قانون 
( ساعة يف مواجهة مقرتح بنقلها لقايض احلريات 24)إبقاء اختصاص النيابة العامة بتمديد احلجز ملدة 
 والتوقيف. انظر
Aude Dorange & Stewart Field, 'Reforming Defence Rights in French Police Custody: A 
Coming Together in Europe?', 16.2 Int'l J. Evidence & Proof 153 (2012), pp. 162-163. 
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زًا إذا كانت أمهيتها أو ظروفها تستدعي التحقيق كانت من اجلرائم الكبرية أو جوا
  (132)فيها.
ويظهر مما تقدم يف هذا املبحث أن مثار اجلدل حول الطبيعة القانونية للنيابة 
العامة يف فرنسا منبعه هو: مع أن الدستور الفرنيس يعد أعضاء النيابة العامة قضاة،  
مبارشهتا للدعوى اجلنائية يف إال أن خضوع النيابة العامة إلرشاف وزير العدل، و
نفس القضية التي تنظر يف مرشوعية حجز املتهم فيها يقوض من استقالليتها 
وحياديتها وجيعلها وفقًا للمحكمة األوروبية حلقوق اإلنسان والقضاء الفرنيس 
غري مؤهلة ملامرسات االختصاصات القضائية وأمهها النظر يف مرشوعية حجز 
يابة العامة يف فرنسا فإن الطبيعة القانونية هليئة التحقيق املتهم. وعىل غرار الن
واالدعاء العام يف ظل النظام السعودي هي مثار جدل أيضًا. ومع أنه ال يوجد نص 
نظامي حيدد الطبيعة القانونية جلهاز هيئة التحقيق واالدعاء العام، إال أن ديوان 
ي قضية تتلخص وقائعها يف تطرق هلذا املوضوع. فف املظامل )املحكمة اإلدارية(
طعن املدعي أمام ديوان املظامل يف قرار هيئة التحقيق واالدعاء العام بحفظ الدعوى 
 (133)العامة ضد املتهم بوصفه قرارًا إداريًا، انتهى ديوان املظامل إىل التايل:
 
                                                 
(، 15(، )13(؛ نظام اإلجراءات اجلزائية، املواد )3/1نظام هيئة التحقيق واالدعاء العام، املادة ) ( 132)
( من نظام 112(. واملقصود باجلرائم الكبرية هنا اجلرائم املوجبة للتوقيف بموجب املادة )65(، )63)
التحقيق واالدعاء العام سلطة اإلجراءات اجلزائية التي كفلت لوزير الداخلية بناًء عىل توصية رئيس هيئة 
حتديدها. أما اجلرائم غري الكبرية فهي تتحدد بطريق االستبعاد، فكل جريمة مل ترد ضمن قائمة اجلرائم الكبرية 
 هي بالرضورة من اجلرائم غري الكبرية.
ادة فقد جاء يف امل هـ.1427لعام  1/6/د/99( ديوان املظامل، الدائرة اإلدارية السادسة، حكم رقم 133)
القرارات اإلدارية  إلضاءيف دعاوى "( من نظام ديوان املظامل أن املحاكم اإلدارية ختتص يف الفصل 13/2)
النهائية التي يقدمها ذوو الشأن، متى كان مرجع الطعن عدم االختصاص، أو وجود عيب يف الشكل، أو عيب 
ويلها، أو إساءة استعامل السلطة، بام يف ذلك يف السبب، أو خمالفة النظم واللوائح، أو اخلطأ يف تطبيقها أو تأ
القرارات التأديبية، والقرارات التي تصدرها اللجان شبه القضائية واملجالس التأديبية. وكذلك القرارات التي 
تصدرها مجعيات النفع العام ــ وما يف حكمها ـ املتصلة بنشاطاهتا، ويعد يف حكم القرار اإلداري رف جهة 
 ."تناعها عن اختاذ قرار كان من الواجب عليها اختاذه طبقًا لألنظمة واللوائحاإلدارة أو ام
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وإن كان ديوان املظامل خيتص والئيًا بالفصل يف الدعاوى املقامة من ذوي 
ن يف القرارات اإلدارية... كام نص عىل ذلك نظامه الصادر باملرسوم الشأن بالطع
/ب( إال أن هيئة 8/1هـ يف املادة )17/7/1402وتاريخ  51امللكي رقم م/
التحقيق واالدعاء العام يف مبارشهتا لألعامل املنوطة هبا بناًء عىل نظامها الصادر 
م اإلجراءات هـ ونظا24/10/1409وتاريخ  56باملرسوم امللكي رقم م/
هـ وغريها من 28/7/1422وتاريخ  39اجلزائية الصادر باملرسوم امللكي رقم م/
األنظمة والتي خولتها التحقيق واالدعاء العام وجعلتها أمينة عىل الدعوى العامة 
بام يتصل هبا من إجراءات التحقيق واالهتام ورفع الدعوى ومبارشهتا وحفظها ال 
وتصدر عنها من خالل الوالية املرسومة هلا يف تلك  تعد الترصفات التي تبارشها
األنظمة ويف هذا النوع من األعامل من القرارات اإلدارية التي ختضع لرقابة القضاء 
اإلداري )ديوان املظامل(. ذلك أن تلك األعامل واحلالة هذه ذات طابع قضائي، وال 
ة الداخلية وليست تابعة ينال من ذلك أن هيئة التحقيق واالدعاء العام تابعة لوزار
للجهات القضائية، إذ العارة بنوع األعامل التي تبارشها وموضوع القرارات التي 
 ]القايض بحفظ الدعوى ضد املتهم[تصدرها، وحيث إن القرار موضوع الدعوى 
من األعامل التي بارشهتا املدعى عليها من خالل ما خصتها به األنظمة من والية 
فإن الدائرة تنتهي إىل أن الدعوى بشأن ما صدر عنها غري  بشأن الدعوى العامة
مقبولة فلهذه األسباب حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى املقامة... ضد هيئة 
 التحقيق واالدعاء العام ملا هو موضح يف األسباب.
وبض النظر عن صحة وجهة النظر التي تبناها ديوان املظامل، فإنه يظهر من 
ابق أنه مل يصنف هيئة التحقيق واالدعاء العام عىل أهنا جهاز خالل التسبيب الس
قضائي، ولكنه صنف األعامل التي تقوم هبا عىل أهنا أعامل قضائية. فاحلصانة التي 
تتمتع هبا قرارات هيئة التحقيق واالدعاء العام من اخلضوع لرقابة القضاء اإلداري 
 مصدر اجلهاز طبيعة من وليست القرارات تلك طبيعة من نابعة –للحكم وفقاً –
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ذه القرارات الذي أشار احلكم رصاحة إىل أنه يتبع للجهاز التنفيذي وليس تابعًا ه
للجهات القضائية. وقد قننت التعديالت التي أدخلت عىل نظام هيئة التحقيق 
هـ 13/4/1436( وتاريخ 31واالدعاء العام بموجب املرسوم امللكي رقم )م/
( من نظام هيئة التحقيق واالدعاء العام يف 5نت املادة )هذا املبدأ حيث تضم
. ومع أن "يكون لعمل أعضاء اهليئة الصفة القضائية"صيضتها اجلديدة  ما نصه: 
( من نظام هيئة التحقيق واالدعاء العام تنص عىل أن أعضاء اهليئة 5املادة )
رشيعة يتمتعون باالستقالل التام، وال خيضعون يف عملهم إال ألحكام ال"
، وأن النظام "اإلسالمية، واألنظمة املرعية، وليس ألحد التدخل يف جمال عملهم
األسايس للحكم تناول هيئة التحقيق واالدعاء العام يف معرض تناوله لألجهزة 
إال إن االرتباط اإلداري هليئة التحقيق واالدعاء العام بالسلطة  (134)القضائية،
( من نظام اهليئة، وما 1، كام نصت عليه املادة )التنفيذية ممثلة يف وزير الداخلية
يكفله النظام لوزير الداخلية من حق اإلرشاف عىل اهليئة، ودوره يف تعيني وترقية 
حيث تصفه نصوص نظام هيئة  (135)ونقل وتأديب أعضاء هيئة التحقيق واالدعاء،
ة جيعل من الصعب القول بأن هيئ  (136)التحقيق واالدعاء العام بـ)املرشف(،
                                                 
هـ. نرش يف 27/8/1412( وتاريخ 90( انظر النظام األسايس للحكم الصادر باألمر امللكي رقم )أ/134)
 (.54هـ، الباب السادس، املادة )2/9/1412( يف 3397جريدة أم القرى، العدد )
( من نظام هيئة التحقيق واالدعاء العام التي تكفل لوزير الداخلية حق 27) ( باإلضافة إىل املادة135)
 اإلرشاف عىل اهليئة، فإن له دورًا حموريًا يف نظام اهليئة ويظهر ذلك من خالل املواد التالية:
 ( يؤلف جملس يسمى )جملس اهليئة( مكون من:4/1)
 رئيس اهليئة )رئيسًا(.
 نائب رئيس اهليئة )نائبًا للرئيس(.  . أ
 مخسة من أعضاء اهليئة من مرتبة رئيس دائرة حتقيق وادعاء )ب( فام فوق. . ب
 .ويعتمد املرشف تسمية نائب الرئيس واألعضاء اخلمسة بناًء عىل اقرتاح رئيس اهليئة . ج
( يكون شضل وظائف أعضاء اهليئة األخرى ونقلهم إىل جهات أخرى بأمر ملكي، بناًء عىل قرار من 10) 
 .جملس اهليئة، وتوصية املرشف
( ترفع الدعوى التأديبية بأمر من املرشف بناًء عىل اقرتاح رئيس اهليئة، وال تقام هذه الدعوى إال بناًء عىل 17)
 لذي يندبه املرشف بناًء عىل اقرتاح رئيس اهليئة.حتقيق يتواله أحد أعضاء اهليئة ا
 ( يصدر جملس الوزراء الالئحة التنظيمية الالزمة هلذا النظام بناًء عىل اقرتاح املرشف.28)
هـ. نرش يف 13/4/1436( وتاريخ 171(  فقد جاء يف الفقرة )ثالثًا( من قرار جملس الوزراء رقم )136)
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التحقيق واالدعاء العام تتمتع باالستقالل عن السلطة التنفيذية الذي يعد ركيزة 
أساسية من ركائز األجهزة القضائية، والذي يكفله النظام السعودي لقضاة احلكم، 
حيث يتوىل املجلس األعىل للقضاء املهام التي تكفل استقاللية القضاء وفقًا للامدة 
هـ التي جاء فيها أن املجلس األعىل للقضاء 1428/أ( من نظام القضاء لعام 6)
النظر يف شؤون القضاة الوظيفية من تعيني وترقية وتأديب وندب وإعارة "يتوىل 
وتدريب ونقل وإجازة وإهناء خدمة وغري ذلك وفقًا للقواعد واإلجراءات املقررة 
 (137)."بام يضمن استقالل القضاة وذلك
وإن كانت العارة باملعاين ال باأللفاظ واملباين، فإنه من امللفت للنظر أيضًا أن 
نظام هيئة التحقيق واالدعاء العام ونظام اإلجراءات اجلزائية يطلقان عىل عضو 
هيئة التحقيق واالدعاء العام املختص بمامرسة سلطة االهتام املتمثل يف الترصف يف 
يبارش إجراءات التحقيق يف القضية بـ)املحقق(، حمرض مجع االستدالالت أو الذي 
وهي تسمية ال توحي بأن النظام ينظر إىل أعضاء هيئة التحقيق واالدعاء العام عىل 
أهنم قضاة، بخالف النظام الفرنيس الذي يطلق عىل الشخص املختص بمامرسة 
ص والشخص املخت (،magistrat du parquet)سلطة االهتام قايض النيابة العامة 
باإلضافة إىل ذلك، فإن مجع  (juge d'instruction.)(138بالتحقيق قايض التحقيق )
                                                                                                                              
هـ، املتضمن تعديالت عىل بع مواد نظام هيئة التحقيق 1/5/1436( يف 4554جريدة أم القرى، العدد )
الوارد يف املواد التالية )الثالثة  "وزير الداخلية"حمل لفظ  "املرشف"إحالل كلمة "واالدعاء العام ما نصه: 
 ."عرشة، والسادسة عرشة، والسابعة عرشة، والثامنة والعرشين( من نظام هيئة التحقيق واالدعاء العام
احلق يف "ملزيد من التفصيل فيام يتعلق باستقالل القضاء يف اململكة، انظر بحثنا عبداحلميد احلرقان،  (137)
. جملة األنظمة والعلوم السياسية، العدد "حماكمة جنائية عادلة يف اململكة العربية السعودية: دراسة تقييمية
رصية قضت بأن النيابة العامة تعد شعبة م(. جتدر اإلشارة هنا إىل أن حمكمة النق امل2010) 265، 22.2
من شعب السلطة القضائية بعد أن كانت قد قضت يف حكم سابق بأن النيابة العامة شعبة من شعب السلطة 
(؛ نق 492(، ص )642(، رقم )2م، جمموعة القواعد القانونية، ج)1932مارس  31التنفيذية. انظر نق 
(. فيام يتعلق بتشكيل واختصاصات النيابة 58(، ص )7( رقم )12) م، جمموعة األحكام، السنة1961يناير  9
العامة يف مرص، انظر عوض حممد عوض، املبادئ العامة يف قانون اإلجراءات اجلنائية )بدون سنة نرش(، ص 
21–30. 
( من نظام هيئة التحقيق واالدعاء العام. وقد جاء يف 9انظر أسامء وظائف أعضاء اهليئة يف املادة ) ( 138)
 ( من نظام اإلجراءات اجلزائية السعودي ما نصه:65(، )63املادتني )
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هيئة التحقيق واالدعاء العام بني سلطتي التحقيق واالدعاء العام جيعلها خصاًم 
وحكاًم يف القضية ذاهتا، خاصة وأهنا تعد وحدة واحدة ويمكن ألعضائها التنقل 
رجه، ومن ثم فإن االختصاصات التي بني دوائرها داخل الفرع الواحد أو خا
تبارشها اهليئة بصفتها سلطة اهتام تؤثر يف احليادية الواجب توافرها فيها بصفتها 
سلطة حتقيق متلك سلطة اختاذ قرارات ذات طابع قضائي، كام سنأيت عىل توضيحه 
 يف املبحث القادم.
 املبحث الرابع 
 اجلهة املختصة بالتحقيق
أن حمرض مجع االستدالالت يشري إىل وقوع جريمة  إذا رأت سلطة االهتام
تستدعي وفقًا للقانون أو تقدير سلطة االهتام التحقيق فيها، فإهنا تقوم بإحالة ملف 
القضية للجهة املختصة بالتحقيق لتبارش إجراءات التحقيق فيها. وقد تم تقسيم 
رنسا من حيث هذا املبحث إىل مطلبني. يتناول املطلب األول سلطة التحقيق يف ف
طبيعتها القانونية واإلجراءات التي ختتص هبا، ومن ثم مقارنتها يف املطلب الثاين 
 بنظريهتا يف ظل النظام السعودي.
 املطلب األول
 السلطة املختصة بالتحقيق يف فرنسا
 (juge d'instruction)قايض التحقيق 
 l'instruction préparatoire ou) خيتص بالقيام بإجراءات التحقيق االبتدائي
information judiciaire) ( قايض التحقيقjuge d'instruction ) ويتم اختياره من بني
قضاة احلكم ويتم تعيينه بموجب ذات اإلجراءات املتبعة يف تعيني قضاة احلكم، 
                                                                                                                              
( للمحقق إذا رأى أن ال وجه للسري يف الدعوى أن يويص بحفظ األوراق، ولرئيس الدائرة التي يتبعها 63)
 ق األمر بحفظها.املحق
( جيب عىل املحقق أن يقوم بالتحقيق يف مجيع اجلرائم الكبرية وفقًا ملا هو منصوص عليه يف هذا النظام. وله 65)
يف غري هذه اجلرائم أن يقوم بالتحقيق فيها إذا وجد أن ظروفها أو أمهيتها تستلزم ذلك، أو أن يرفع الدعوى 
 حكمة املختصة.بتكليف املتهم باحلضور مبارشة أمام امل
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ال  (139)ولذلك، فهو بخالف أعضاء النيابة العامة، ال خيضع إلرشاف وزير العدل.
ق التدخل يف القضية من تلقاء نفسه فيجب أن تتقدم له يستطيع قايض التحقي
إلجراء التحقيق يف القضية.  (réquisitoire introductif)النيابة العامة بطلب افتتاحي 
ويعد التحقيق االبتدائي وجوبيًا يف اجلنايات وجوازيًا فيام عداها، وإن كان ليس 
كام أنه ال يشرتط أن حيتوي هناك موعد معني جيب فتح التحقيق االبتدائي خالله، 
ويرتتب عىل فتح حتقيق ابتدائي يف  (140)طلب فتح التحقيق عىل اسم متهم معني.
القضية إعفاء سلطة الضبط القضائي من الصالحيات املكفولة هلا وتصبح خاضعة 
حيق  (141)إلدارة وإرشاف قايض التحقيق وما يقتضيه ذلك من وجوب تنفيذ أوامره.
م بأي إجراء يرى أنه يفيد يف كشف احلقيقة، وجيب عليه لقايض التحقيق القيا
البحث عن مجيع األدلة سواء كانت تارئ أو جترم املتهم وتضمينها ملف 
كام جيوز لقايض التحقيق بعد إعالم النيابة العامة زيارة مكان اجلريمة  (142)القضية.
ط هبدف لفحصه وكذلك زيارة أي مكان عىل األرايض الفرنسية يرافقه كاتب الضب
  (143)القيام بإجراء من شأنه كشف احلقيقة يف اجلريمة حمل التحقيق.
جيوز لقايض التحقيق تفتيش أي مكان هبدف البحث عن أشياء تفيد يف كشف 
كام كفل القانون لقايض التحقيق سلطة إصدار أمر مكتوب  (144)احلقيقة وضبطها.
تفية عندما تتطلب مصلحة باالطالع عىل الرسائل الاريدية ومراقبة املحادثات اهلا
التحقيق ذلك ملدة ال تزيد عن أربعة أشهر قابلة للتمديد بعد انتهائها من قبل قايض 
وإن  (145)التحقيق يف اجلنايات واجلنح املعاقب عليها بالسجن ملدة تزيد عن سنتني.
                                                 
 (. 50املادة )انظر قانون اإلجراءات اجلنائية الفرنيس،  (139)
 (. 80)–(79املادتني )انظر املرجع نفسه،  (140)
 (.14املادة )انظر املرجع نفسه،  (141)
 (. 81املادة )انظر املرجع نفسه،  (142)
 (. 93)–(92املادتني )انظر املرجع نفسه،  (143)
 (. 96)–(94املواد )انظر املرجع نفسه،  (144)
 (. 2–100(، )100املادتني )انظر املرجع نفسه،  (145)
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كان جيب عىل قايض التحقيق اإلرشاف عىل تنفيذ هذا اإلجراء بنفسه فيجوز له 
الضبط القضائي لتويل القيام هبذا اإلجراء واالطالع عىل حمتويات ندب مأمور 
  (146)الرسائل واملحادثات.
( mise en examen) ال جيوز لقايض التحقيق أن خيضع املتهم للتحقيق االبتدائي
والذي قد يرتتب عليه، باإلضافة إىل تأثر سمعته، خضوعه للتوقيف االحتياطي أو 
ه إىل املحاكمة بعد انتهاء التحقيق، إال بعد سامع رده عىل الرقابة القضائية، أو إحالت
التهمة املوجهة إليه وبحضور حماميه اخلاص أو املعني من قبل الدولة إذا مل يكن 
لديه حمام خاص، ووجود أدلة قوية تشري إىل أنه ارتكب اجلريمة حمل التحقيق أو 
تهم ألول جلسة جيوز لقايض التحقيق طلب حضور امل ( 147)شارك يف ارتكاهبا.
استامع أمام قايض التحقيق وذلك عن طريق إعالم املتهم بموعد اجللسة بمدة ال 
( أيام وال تزيد عن شهرين، ويتضمن التبليغ: تاريخ وموعد 10تقل عن )
احلضور، التهم التي سيتم سؤاله عنها، حقه يف االستعانة بمحاٍم، وإذا كان ال 
بمحاٍم حقه يف طلب احلصول عىل مساعدة قانونية يمتلك املوارد الكافية لالستعانة 
جمانية عىل نفقة الدولة، وأنه جيب عليه تبليغ كاتب الضبط باملحامي الذي خيتاره، 
أو رغبته يف احلصول عىل مساعدة قانونية حتى يتسنى تبليغ املحامي املختار أو 
ال املتهم خالل الذي سيتم تعيينه عىل نفقة الدولة بحضور اجللسة األوىل لسامع أقو
جيب أن يتاح ملف القضية  (148)( أيام عمل من موعد اجللسة.5مدة ال تقل عن )
( أيام عمل من موعد اجللسة، وأن 4ملحامي املتهم لالطالع عليه عىل األقل قبل )
يتاح له بعد ذلك بصورة دائمة خالل أيام الدوام الرسمي متى أراد االطالع عليه 
مل مكتب قايض التحقيق. باإلضافة إىل ذلك فإنه بشكل ال خيل بحسن إدارة ع
حيق ملحامي املتهم أن يطلب بعد جلسة االستامع األوىل أن حيصل عىل حسابه 
                                                 
 (. 5–100)–(3–100)(، 100املواد )انظر املرجع نفسه،  (146)
 .  (1–80املادة )انظر املرجع نفسه،  (147)
 (. 114(، )2–80املادتني )انظر املرجع نفسه،  (148)
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اخلاص عىل صور من أجزاء أو كامل ملف القضية، والتي حيق له تزويد موكله 
بصورة منها، وإن كان حيق لقايض التحقيق رف طلب املحامي بموجب قرار 
مخسة أيام من تاريخ تقديم الطلب إذا كان من شأن تلبية طلب مسبب خالل 
 (149)املحامي تعري أحد أطراف الدعوى للضضط عليه.
تسجيل جلسات استجواب املتهم حتت التحقيق جيب عىل قايض التحقيق 
التي جيرهيا يف مكتبه، وكذلك جلسة االستامع األوىل، عىل الفيديو، كام جيب عليه 
أمامه ألول مرة التحقق من هوية املتهم وإعالمه بالتهم حمل عند حضور املتهم 
التحقيق، ويبارش باستجواب املتهم إذا كان قد تم تبليضه وفقًا لآللية املذكورة سابقًا 
وحرض معه حماميه. أما يف األحوال األخرى التي ال يتواجد فيها مع املتهم حماميه، 
بحقه يف االستعانة بمحام وحقه يف فإنه يتوجب عىل قايض التحقيق إعالم املتهم 
احلصول عىل حمام عىل نفقة الدولة إذا كان من غري املمكن االتصال  باملحامي الذي 
وإذا مل تكن هناك  (150)يرغب فيه أو كان ال يملك املوارد الكافية لالستعانة بمحام.
ظروف استعجال نابعة من تعرض حياة شاهد للخطر أو تعرض دليل لالختفاء 
تقتيض أن يقوم قايض التحقيق باستجواب املتهم ألول مرة دون انتظار  والتي
وصول حماميه وجيب تدوينها يف املحرض، فإنه ال جيوز لقايض التحقيق استجواب 
املتهم ألول مرة دون وجود حماميه حتى وإن وافق املتهم عىل ذلك، وجيب عليه أن 
يكن من املمكن االتصال باملحامي يقوم بتبليغ حمامي املتهم باحلضور فورًا وإذا مل 
الذي تم اختياره، فعليه أن يطلب من رئيس نقابة املحامني تعيني حماٍم حلضور 
                                                 
 (.114املادة )انظر املرجع نفسه،  (149)
وجيوز لقايض التحقيق عدم تسجيل جلسات (. 1–116(، )116املادتني )انظر املرجع نفسه،  (150)
االستجواب عىل الفيديو يف حال كانت هناك صعوبات فنية متنع ذلك أو عندما يكون هناك جمموعة من 
املتهمني يتطلب األمر استجواهبم يف نفس الوقت وال يمكن تسجيل مجيع جلسات االستجواب، ويمكن 
الرجوع إىل تسجيل الفيديو يف حال كان هناك اختالف حول صحة ما ورد يف حمرض جلسة االستجواب يف 
 مرحلة التحقيق القضائي أو أمام قايض املوضوع بناًء عىل طلب النيابة العامة أو أحد أطراف الدعوى.
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حيق للمحامي بعد وصوله االطالع عىل ملف القضية  (151)جلسة االستامع األوىل.
بعد ذلك يقوم قايض   (152)والتواصل مع موكله وتقديم مالحظاته لقايض التحقيق.
م املتهم بحقه يف التزام الصمت أو تقديم بيان. بعد انتهاء التحقيق بإعال
االستجواب أو تقديم بيان من املتهم يقرر قايض التحقيق إما إخضاع املتهم 
للتحقيق ويقوم يف هذه احلالة بتوجيه التهمة رسميًا له متضمنًا التوصيف القانوين 
يق االبتدائي ويبلضه بأنه لألفعال املجرمة املتهم بارتكاهبا، أو عدم إخضاعه للتحق
  (témoin assisté).(153)يتمتع باحلقوق املكفولة للشهود املساعدين 
يف حال إخضاع املتهم رسميًا للتحقيق فإنه ال جيوز استجواب املتهم أو 
مواجهته بضريه إال بحضور حماميه أو تنازله رصاحة عن حقه يف حضور حماميه أو 
ومع أنه  (154)املحدد بعد تبليضه وفقًا للقانون. ختلف حماميه عن احلضور يف املوعد
يعد القيام بإجراء االستجواب واملواجهة وسامع الشهود من اختصاص قايض 
التحقيق، فإنه حيق لعضو النيابة العامة وملحامي املتهم، حضور هذه اإلجراءات 
وطرح األسئلة وإبداء املالحظات التي يرياهنا، وإن كان لقايض التحقيق رف 
ح أي سؤال يرى أنه يعرقل سري التحقيق أو أنه ذو طبيعة شخصية أو يقصد به طر
إهانة الشخص املوجه له، وجيب أن تدون مالحظات عضو النيابة العامة أو حمامي 
جيوز ألطراف  (155)املتهم ورف قايض التحقيق عىل طرح أي أسئلة يف املحرض.
نه مفيدًا يف كشف احلقيقة، الدعوى الطلب من قايض التحقيق اختاذ أي إجراء يرو
والذي جيب عليه أن يقرر بموجب قرار مسبب رف أو قبول الطلب خالل شهر 
                                                 
 (. 117(، )116املادتني )انظر املرجع نفسه،  (151)
 (.116) املادةانظر املرجع نفسه،  (152)
متت تسميته يف طلب النيابة العامة بفتح التحقيق (. يسمى أي شخص 116املادة )انظر املرجع نفسه،  (153)
االبتدائي يف القضية أو يف الطلبات الالحقة عىل أنه املتهم ومل يتم إخضاعه للتحقيق االبتدائي عىل أنه شاهد 
 من قانون اإلجراءات اجلنائية. (8–113)–(1–113مساعد ويتم التعامل معه وفقًا للمواد )
 (. 114املادتني )انظر املرجع نفسه،  (154)
 (. 120املادة )انظر املرجع نفسه،  (155)
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من تاريخ تسلمه الطلب. ويف حال عدم قيامه بذلك فيجوز للطرف الذي مل يتم 
 (156)الرد عىل طلبه التقدم بطلبه إىل غرفة التحقيق بمحكمة االستئناف.
احلضور أمامه ألي شاهد يمكن أن يقدم جيوز لقايض التحقيق إصدار أمر ب
معلومات تفيد يف كشف احلقيقة يف اجلريمة حمل التحقيق لسامع شهادته بعد 
 mandat de)وجيوز لقايض التحقيق إصدار أمر بتكليف املتهم باحلضور  (157)حتليفه.
comparution) والذي من خالله يطلب فيه قايض التحقيق من املتهم احلضور يف ،
 mandat)التاريخ املحدد يف األمر، كام جيوز له إصدار أمر باإلحضار املوعد و
d'amener)  والذي يتضمن تكليف رجال السلطة العامة بإحضار املتهم مبارشة أمام
والذي يتضمن  (mandat d'arrêt)قايض التحقيق، أو أمر بالقب  عىل املتهم 
باإلضافة إىل تكليف رجال السلطة العامة بالبحث عن املتهم والقب عليه إيداعه 
التوقيف املبني يف األمر إذا اقتىض األمر ذلك، والذي خيتلف عن أمر اإلحضار فإنه 
ويف حال القب عىل  (158)ال يستخدم إال إذا كان املتهم هاربًا أو يقيم خارج الدولة.
مر اإلحضار فإنه جيب عرضه مبارشة عىل قايض التحقيق الستجوابه، املتهم وفقًا أل
( ساعة جيب خالهلا 24ويف حال تعذر ذلك فإنه جيوز إيداعه التوقيف ملدة )
استجواب املتهم من قبل قايض التحقيق أو إطالق رساح املتهم فور انتهائها وإال 
بموجب أمر القب فيتم أما يف حال القب عىل املتهم  (159)أصبح التوقيف تعسفيًا.
( ساعة أو جيب 24إيداعه التوقيف وجيب عىل قايض التحقيق استجوابه خالل )
يتم تنفيذ أوامر اإلحضار  (160)إطالق رساحه وإال فإن توقيف املتهم يعد تعسفيًا.
والقب من قبل رجال السلطة العامة، وحيق هلم استخدام القوة الالزمة لتنفيذها، 
                                                 
 (. 1–82املادة )انظر املرجع نفسه،  (156)
 (. 109(، ) 101املادتني )انظر املرجع نفسه،  (157)
 (. 131(، )123(، )122املواد )انظر املرجع نفسه،  (158)
 (. 126)–(125املادتني )انظر املرجع نفسه،  (159)
 (. 133املادة )انظر املرجع نفسه،  (160)
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( 9( صباحًا و )6ملساكن إذا لزم األمر ذلك ما بني الساعة )كام حيق هلم دخول ا
 (161)مساًء.
ولعل من أهم السلطات التي كان يتمتع هبا قايض التحقيق يف السابق هو 
يف مرحلة التحقيق  (détention provisoire)سلطته يف توقيف املتهم احتياطيًا 
دستورية الطبيعية حلامية االبتدائي. ومع أن قضاة التحقيق يرون أنفسهم الضامنة ال
حريات األفراد، ومن ثم فإنه جيب أن تسند هلم سلطة توقيف املتهمني واإلفراج 
عنهم يف مرحلة التحقيق االبتدائي، إال أن الكثري يرون أهنم يفتقرون إىل احليادية 
بحكم أن عملهم يف التحقيق يتطلب منهم اختاذ موقف وتكوين رأي حيال 
مة املنسوبة إليه من عدمه وهو ما يؤثر عىل حيادتيهم أثناء ارتكاب املتهم للجري
وقد  (162)اختاذ القرارات التي خيتصون هبا كقضاة ومنها أمر التوقيف االحتياطي.
كان يؤخذ عىل قايض التحقيق يف فرنسا أنه يقوم بتوقيف املتهم احتياطيًا ألسباب 
عىل نحو ما هو – أجلها ليس هلا عالقة باألهداف التي أقر التوقيف االحتياطي من
وإنام للضضط عىل املتهم من أجل أن يعرتف بارتكاب اجلريمة  –موضح الحقاً 
ونظرًا لبطء سري إجراءات التحقيق االبتدائي، وهو ما يعد أحد  (163)املنسوبة إليه.
أبرز عيوب األنظمة التي تأخذ بالنموذج التنقيبي، وتوسع قضاة التحقيق يف األخذ 
بالتوقيف االحتياطي فقد أدى ذلك إىل وجود عدد كبري من املوقوفني احتياطيًا يف 
مدة التوقيف االحتياطي واستجابة هلذه املشكلة، ومن أجل ختفي  (164)فرنسا.
 15الطويلة ولتعزيز محاية مبدأ افرتاض الاراءة، فقد قام املنظم الفرنيس يف 
                                                 
 (. 134(، )123املادتني )انظر املرجع نفسه،  (161)
 .John Jackson, 'Two Methods of Proof in Criminal Procedure', 51.5 Mod. L. Revانظر:  (162)
549 (1988), p. 559; Stewart Field & Andrew West, (1996) op. cit., 498-499.                             
 .Albert Sheehan, op. cit., p. 57; Jacqueline Hodgson, (2001) op. cit., pp. 350-351  :انظر( 163)
 ;John Bell, French Legal Cultures (London: Butterworths, 2001), p. 112انظر:  (164)
Jacqueline Hodgson, 'Codified Criminal Procedure and Human Rights: Some Observations 
on the French Experience', Crim. L. R. 165 (2003), p. 174.                                                         
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( باستحداث مادة 516–2000م من خالل القانون رقم )2000يونيو/حزيران 
( يف قانون اإلجراءات اجلنائية  تتضمن املبادئ Article préliminaireمتهيدية  )
ون، ومن ضمنها مبدأ افرتاض براءة املتهم، وأنه ال جيوز الرئيسة التي حتكم القان
فرض قيود عىل حرية املتهم إال من قبل أو حتت إرشاف سلطة قضائية، وأال 
تتجاوز مدة التوقيف احلد الرضوري بالفعل لتحقيق اهلدف منه وأن يكون متناسبًا 
ىل أن القانون قام مع خطورة اجلريمة وأال يمثل تعديًا عىل كرامة املتهم، باإلضافة إ
  (juge des libertés et de la detention).(165)باستحداث منصب قايض احلريات والتوقيف 
ويف ظل القانون اجلديد فقد تم نقل االختصاص بتوقيف املتهم احتياطيًا من 
قايض التحقيق  إىل  قايض احلريات والتوقيف، وهو من قضاة احلكم وتتم تسميته 
املحكمة االبتدائية يف املحافظة وال حيق له املشاركة يف احلكم يف من قبل رئيس 
جيوز لقايض احلريات والتوقيف توقيف ( 166)القضية التي نظر يف توقيف املتهم فيها.
املتهم بناًء عىل طلب قايض التحقيق )أو بناًء عىل طلب النيابة العامة يف حال تقدمها 
يمة يعاقب عليها القانون بالسجن ملدة لقايض التحقيق بطلب توقيف املتهم يف جر
ال تقل عن عرش سنوات ورف قايض التحقيق إحالة طلبها إىل قايض احلريات 
 contrôle)والتوقيف للنظر فيه وقرر إطالق رساح املتهم حتت الرقابة القضائية 
judiciaire)  إذا كان املتهم حتت التحقيق بارتكاب جناية أو جنحة معاقب عليها
ملدة ال تقل عن ثالث سنوات أو خالف رشوط إطالق رساحه، وبعد بالسجن 
االستامع إىل املتهم وحماميه إذا كان حارضًا معه، مع حقه يف تعيني قايض احلريات 
والتوقيف حماميًا له عىل نفقة الدولة إذا مل يكن معه حمام، إصدار أمر مسبب بتوقيف 
                                                 
م )تعزيز محاية مبدأ الاراءة وحقوق 2000يونيو/حزيران  15 بتاريخ 516–2000رقم  انظر القانون (165)
باإلضافة إىل ذلك فقد نصت املادة التمهيدية عىل مبادئ أخرى من ضمنها أنه جيب أن تكون  املجني عليهم(.
اإلجراءات اجلنائية عادلة وتكفل تكافؤ حقوق األطراف، وأن يكون هناك فصل بني سلطتي احلكم واالدعاء 
يتم إبالغ املتهم بالتهم املوجهة إليه بلضة مفهومة، حقه يف االستعانة بمحام، وأن يفصل يف الدعوى  العام، وأن
 املقامة ضده خالل مدة معقولة، وأن يتم إعادة النظر يف احلكم الصادر ضده من قبل جهة قضائية أخرى.
 (.1–137املادة )انظر قانون اإلجراءات اجلنائية الفرنيس،  (166)
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حتقيق أحد األهداف التالية دون أو متديد توقيف املتهم إذا مل يكن من املمكن 
 (167):توقيفه
 احلفاظ عىل األدلة التي تساهم يف الكشف عن احلقيقة. (1)
ضامن عدم تعرض الشهود أو الضحية أو عائالهتم أو أصدقائهم  (2)
 للضضط.
 منع املتهم من االتفاق مع رشكائه يف ارتكاب اجلريمة. (3)
 احلفاظ عىل سالمة املتهم. (4)
 السلطة املختصة ألغراض التحقيق.ضامن تواجد املتهم حتت ترصف  (5)
 منع استمرار اجلريمة أو إعادة ارتكاهبا. (6)
إهناء حالة إخالل بالنظام العام ناجتة عن ظروف ارتكاب اجلريمة أو  (7)
 خطورهتا أو األرضار التي تسببت هبا.
ال جيوز أن تتجاوز مدة توقيف املتهم يف مرحلة التحقيق االبتدائي يف اجلنح 
كان سبق احلكم عىل املتهم بعد إدانته بارتكاب جريمة بالسجن  ( أشهر، إال إذا4)
ملدة ال تقل عن سنة، وكانت اجلنحة املتهم بارتكاهبا يعاقب عليها بالسجن ملدة ال 
( سنوات، فإنه جيوز بشكل استثنائي متديد توقيف املتهم ملدد ال تتجاوز 5تقل عن )
ملة، وإن كان جيوز التمديد بعد ( أشهر وال تتجاوز يف جمموعها سنة كا4كل منها )
ذلك ملدة تصل إىل سنتني إذا كانت اجلريمة حمل التحقيق قد ارتكب جزء منها 
( من 1–145خارج فرنسا، أو إذا كانت من اجلرائم املنصوص عليها يف املادة )
قانون اإلجراءات اجلنائية. يف احلاالت االستثنائية التي حيتاج قايض التحقيق 
االستمرار فيها ملدة تتجاوز السنتني ويرتتب عىل إطالق رساح املتهم خطورة 
حقيقة عىل األفراد أو املمتلكات، فيحق لقايض احلريات والتوقيف إحالتها لضرفة 
ن هلا بعد االستامع إىل األطراف أن متدد التحقيق بمحكمة االستئناف التي يمك
                                                 
 (. 145)–(144(، )1–143(، )4–137)–(1–137املواد )ملرجع نفسه، انظر ا (167)
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  (168)( أشهر.4توقيف املتهم احتياطيًا للمرة األخرية ملدة ال تزيد عن )
أما مدة التوقيف االحتياطي يف اجلنايات فإهنا جيب أال تتجاوز سنة، وإن كان 
جيوز استثناًء لقايض احلريات والتوقيف متديدها ملدة ستة أشهر إضافية وحيق له 
ذلك متديد التوقيف لنفس املدة مرة واحدة فقط، عىل أال تتجاوز مدة التوقيف بعد 
( سنوات كحد 3يف كل األحوال سنتني، وإن كان جيوز متديدها ملدة تصل إىل )
يف اجلنايات التي يعاقب  أقىص إذا كان أحد عنارص اجلريمة ارتكب خارج فرنسا.
( 3ز متديد التوقيف ملدة تصل إىل )( سنة، فإنه جيو20عليها بالسجن ملدة تزيد عن )
( سنوات إذا 4سنوات كحد أقىص، وإن كان جيوز متديدها استثناًء ملدة تصل إىل )
كان أحد عنارص اجلريمة ارتكب خارج فرنسا، أو كانت من اجلرائم املنصوص 
( من قانون اإلجراءات اجلنائية. يف احلاالت االستثنائية 2–145عليها يف املادة )
( سنوات ويرتتب عىل 4تاج قايض التحقيق االستمرار فيها ملدة تتجاوز )التي حي
إطالق رساح املتهم خطورة حقيقة عىل األفراد أو املمتلكات، فيحق لقايض 
احلريات والتوقيف إحالة طلب التوقيف لضرفة التحقيق بمحكمة االستئناف التي 
( 4م ملدة ال تزيد عن )يمكن هلا بعد االستامع إىل األطراف أن متدد توقيف املته
( 4أشهر، وهلا بعد ذلك احلق يف متديد التوقيف للمرة األخرية ملدة ال تتجاوز )
 (169)أشهر.
يف كل األحوال، فإن مبدأ افرتاض براءة املتهم يقتيض وفقًا للقانون أن يبقى 
طليق الرساح أثناء سري إجراءات الدعوى اجلنائية، وأنه ال  –كقاعدة عامة–املتهم 
ز توقيفه إال يف احلاالت االستثنائية التي تقتضيها ظروف التحقيق أو كتدبري جيو
احتياطي، كام أنه ال جيوز أن تتجاوز مدة توقيف املتهم احلد املعقول مع األخذ يف 
احلسبان طبيعة اجلريمة ومقتضيات التحقيق فيها، وجيب عىل قايض التحقيق أو 
                                                 
 (. 1–145املادة )انظر املرجع نفسه،  (168)
 (.2–145املادة )انظر املرجع نفسه،  (169)
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فراج مبارشة عن املتهم إذا انتفت اإل –حسب احلال–قايض احلريات والتوقيف 
  (170)ماررات التوقيف االحتياطي.
يف هناية التحقيق االبتدائي يقوم قايض التحقيق يف حال كان الفعل الذي قام به 
املتهم ال يعد جريمة أو ال توجد أدلة كافية عىل ارتكاب املتهم للجريمة حمل 
( ordonnance de non-lieu،)(171) التحقيق بإصدار أمر بأال وجه إلقامة الدعوى
ويرتتب عىل صدور هذا األمر أنه ال جيوز للنيابة العامة إحالة القضية لقايض 
التحقيق إلجراء التحقيق فيها جمددًا يف نفس التهم املوجهة للمتهم إال إذا ظهرت 
أدلة جديدة من شأهنا أن تقوي االهتام ضده مثل شهادة شهود أو تقارير رسمية ومل 
إذا صدر أمر من قايض التحقيق  (172) التحقيق االطالع عليها سابقًا.يتسَن لقايض
بأال وجه إلقامة الدعوى أو صدر حكم بعدم إدانة املتهم، حيق للمتهم احلصول 
وجيب عىل قايض  عىل تعوي عن األرضار املادية واملعنوية نتيجة توقيفه احتياطيًا،
أن يبلغ املتهم بحقه يف  التحقيق إذا أصدر أمرًا بأال وجه إلقامة الدعوى
أما إذا رأى قايض التحقيق أن األدلة كافية عىل ارتكاب املتهم  (173)التعوي .
ملخالفة، جنحة أو جناية فإنه يقوم بإصدار أمر بإحالة املتهم للمحكمة املختصة 
إذا كانت اجلريمة ( ordonnance de mise en accusation)يصدر أمر يعرف بـ)
إذا كانت اجلريمة جنحة أو خمالفة(  (ordonnance de renvoiبـ) جناية، أو أمر يعرف
ويرسله مع أوراق القضية للنيابة العامة التي عليها أن ترسل أوراق القضية كاملة 
 (174)للمحكمة املختصة وفقًا ألمر اإلحالة.
                                                 
 (. 1–144(, )137املادتني )انظر املرجع نفسه،  (170)
 (. 177املادة )انظر املرجع نفسه،  (171)
 (. 190)–(188املواد )انظر املرجع نفسه،  (172)
 (.149املادة )انظر املرجع نفسه،  (173)
 انظر أيضًا  (.181)–(178املواد )انظر املرجع نفسه،  (174)
Mireille Delmas-Marty, 'The French System', in European Criminal Procedures, ed. by 
Mireille Delmas-Marty & John Spencer (Cambridge: Cambridge University Press, 2002), pp. 
240-241. 
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ويعد قايض التحقيق يف نظر الكثري من أبرز معامل النظام الفرنيس، وقد كان 
إال أن أمهية الدور الذي   (175)بق بأنه صاحب أوسع سلطة يف فرنسا.يوصف يف السا
يؤديه قايض التحقيق يف فرنسا انخفضت ملجموعة من األسباب: أوالً: قايض 
التحقيق ال يستطيع التدخل يف القضية من تلقاء نفسه فيجب أن تتقدم النيابة العامة 
ابتدائي يف القضية فإنه  إليه بطلب التحقيق يف القضية. وحتى يف حال فتح حتقيق
جيب أال يتجاوز التحقيق األفعال املجرمة املنصوص عليها يف طلب النيابة العامة، 
وإن كان للنيابة العامة من تلقاء نفسها أن حتيل وقائع إضافية لقايض التحقيق من 
ويف ظل تقلص صالحيات قايض التحقيق حيث مل يعد من  (176)أجل التحقيق فيها.
يف املتهم احتياطيًا يف مرحلة التحقيق االبتدائي والذي كان يعد من صالحياته توق
أهم اإلجراءات التي يمتلكها، وتنامي صالحيات سلطة الضبط القضائي التي 
أصبح القانون يكفل هلا سلطة اختاذ بع اإلجراءات القرسية بحق املتهم من دون 
والتوقيف، فإن النيابة إذن، أو بموجب إذن من النيابة العامة أو قايض احلريات 
العامة مل تعد تلجأ كثريًا إىل طلب فتح حتقيق ابتدائي يف القضية يف غري اجلنايات 
)التي يعد فتح حتقيق ابتدائي فيها وجوبيًا( ألن سلطة الضبط القضائي تتمتع 
خاصة يف حاالت التلبس دون  "البحث عن احلقيقة"بصالحيات متكنها من 
  (177)لتحقيق الذي قد حيد من قدرهتم يف هذا السياق.احلاجة إىل تدخل قايض ا
وتصديقًا لذلك، فقد انخفضت نسبة القضايا التي يتم فتح حتقيق ابتدائي فيها قبل 
% يف 8% يف الستينات من القرن املايض إىل 20إحالتها إىل املحكمة املختصة من 
  (178)% يف الوقت احلايل.4التسعينيات من القرن املايض إىل أقل من 
                                                 
                                                                      .Helen Trouille, op. cit., pp. 736-737انظر:  (175)
 (.80(، )79(، )51املواد )انظر قانون اإلجراءات اجلنائية الفرنيس،  (176)
انظر ما تقدم ذكره يف املبحث الثاين فيام سياق احلديث عن اإلجراءات التي ختتص هبا سلطة الضبط  (177)
  .Jacqueline Hodgson, (2005) op. cit., pp. 209-210القضائي؛ 
 .Jacqueline Hodgson, (2010) op. cit., p. 1381                                                             انظر :   (178)
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ثانيًا، مع أن طبيعة التحقيق االبتدائي تقتيض أن يبارش قايض التحقيق 
إجراءات التحقيق بنفسه، حيث مل جيز القانون لقايض التحقيق تكليف مأمور 
الضبط القضائي بمبارشة إجراء التحقيق نيابة عنه عار ما يعرف بسلطة الـندب 
(commission rogatoire) يض التحقيق مبارشة اإلجراء إال يف حالة عدم استطاعة قا
فحتى يف النسبة  (179)بنفسه، إال أن الواقع العميل يعكس صورة مضايرة لذلك.
القليلة من القضايا التي يتم فتح حتقيق ابتدائي فيها، فإن قضاة التحقيق بحكم قلة 
عددهم مقارنة بعدد القضايا التي يتولوهنا فإهنم دائاًم ما يندبون مأموري الضبط 
ملبارشة إجراءات التحقيق باستثناء إجرائي االستجواب واملواجهة التي  القضائي
وتصديقًا لذلك، فإن إحالة النيابة العامة ألغلب القضايا ( 180)ال جيوز الندب فيهام.
التي ال يكون التحقيق فيها وجوبيًا لقايض التحقيق يتم تلبية لرغبة سلطة الضبط 
يمتلك قايض التحقيق القيام هبا وعىل  القضائي يف ذلك حلاجتها لإلجراءات التي
 (181)رأسها سابقًا توقيف املتهم احتياطيًا وحاليًا التنصت عىل املتهم.
ونظرًا النخفاض أمهية الدور الذي يقوم به قايض التحقيق، فإن فرنسا تبدو يف 
طريقها إللضاء منصب قايض التحقيق، وإسناد اختصاصاته املرتبطة بالتحقيق للنيابة 
وإحالة اختصاصاته القضائية لقايض احلريات والتوقيف، ولن يكون هذا  العامة
التطور مفاجئًا إذا ما حدث فقد قامت دول أخرى بإلضاء منصب قايض التحقيق 
ويعود تاريخ مقرتح  (182)م.1988م وإيطاليا يف عام 1974ومن ضمنها أملانيا يف عام 
م قبل إصدار قانون اإلجراءات 1949إلضاء منصب قايض التحقيق يف فرنسا إىل عام 
                                                 
 (.81املادة )انظر قانون اإلجراءات اجلنائية الفرنيس،  (179)
 (.152املادة )انظر املرجع نفسه، ( 180)
 Jacqueline Hodgson, (2001) op. cit., pp. 350-351; Denis Salas, 'The Role of: انظر ( 181)
Judges', in European Criminal Procedures, ed. by Mireille Delmas-Marty & John Spencer 
(Cambridge: Cambridge University Press, 2002), pp. 506-507; Jacqueline Hodgson, (2005) 
op. cit., pp. 247-249.                                                                                                               
 John Spencer, 'Introduction', in European Criminal Procedures, ed. by Mireille: انظر  (182)
Delmas-Marty & John Spencer (Cambridge: Cambridge University Press, 2002), pp. 11-12. 
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م بعد أن 1990اجلنائية احلايل وتم النظر فيه مرة أخرى من قبل الارملان يف عام 
 Commission Justice pénale et)اقرتحته جلنة العدالة اجلنائية وحقوق اإلنسان 
droits de l’homme)  املشكلة من قبل وزير العدل لدراسة إجراءات ما قبل املحاكمة
إال  (183)وإن كان مل يتبنها الارملان يف ذلك الوقت ألن الظروف السياسية مل تكن مواتية.
أن توجه املنظم الفرنيس يف السنوات األخرية يميل بشكل كبري إىل إلضاء منصب 
ئيس الفرنيس السابق نيكوال قايض التحقيق، وهي النية التي أعلن عنها الر
م، وإن كان يعد احلاجز الوحيد الذي يقف يف طريق إلضاء  2009ساركوزي يف عام 
منصب قايض التحقيق يبقى عدم رغبة احلكومة يف ختفيف إرشافها عىل النيابة العامة 
التي يمكن أن تسند هلا اختصاصات التحقيق التي يتمتع هبا قايض التحقيق حاليًا 
يكون من املقبول عىل املستوى الشعبي ممارستها من قبلها من دون متتعها  والتي لن
فاالستقالل الذي يتمتع به قايض التحقيق  (184)باالستقالل الكايف من وزير العدل.
من السلطة التنفيذية يساهم يف تعزيز االطمئنان الشعبي بأنه ال يمكن للحكومة أن 
هنا ال تتمتع بأي سلطة عليه فهو يعد رمزًا تضطي عىل ما يرتكبه حلفاؤها من جرائم أل
لالستقالل القضائي يف فرنسا، ويعد هذا االستقالل امليزة األساسية التي سامهت يف 
بقاء هذا املنصب يف فرنسا حتى هذا اليوم رغم القناعة التي وصل إليها نظام العدالة 
اجلنائية من التحقيق اجلنائية الفرنيس بعدم جدواه يف حتقيق اهلدف املزدوج للعدالة 
    (185)يف اجلريمة بفاعلية ومحاية حقوق املتهم.
 
 
                                                 
 Universiteé de) بجامعة( Mireille Delmas-Marty)وقد كان يرأس هذه اللجنة أستاذة القانون  (183)
Paris-Sudملزيد من التفصيل حول مقرتحات اللجنة والعوامل التي حالت دون تبني بعضها، انظر .) 
Helen Trouille, op. cit., pp. 738-739; Stewart Field & Andrew West, (1996) op. cit., pp. 476-481.  
 Jacqueline Hodgson, (2010) op. cit., pp. 1378-1384; Aude Dorange & Stewart: انظر (184)
Field, op. cit., pp. 172-173.                                                                                                     
                                                                            .Helen Trouille, op. cit., p. 739انظر :  (185)
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 املقارنة بني سلطتي التحقيق
 يف ظل النظامني السعودي والفرنيس
بخالف النظام الفرنيس الذي يقوم عىل مبدأ الفصل بني سلطتي التحقيق 
 سلطتي التحقيق واالهتام،واالهتام، فإن النظام السعودي يقوم عىل اجلمع بني 
اختصايص  –كام هو واضح من اسمها–فتتوىل هيئة التحقيق واالدعاء العام 
ومجع هيئة التحقيق واالدعاء العام لسلطتي التحقيق واالهتام  (186)التحقيق واالهتام.
بخالف النظام  (187)يمكن عزوه إىل تأثره بالنظام املرصي الذي أخذ هبذا التوجه،
زال يفصل بني سلطتي التحقيق واالهتام، وإن كان هناك توجه  الفرنيس الذي ما
إللضاء منصب قايض التحقيق وإحالة صالحياته يف التحقيق للنيابة العامة، بينام 
حتال صالحياته القضائية لقايض احلريات والتوقيف. ويرتتب عىل الفصل بني 
ائي خروج القضية سلطتي التحقيق واالهتام يف فرنسا أنه ينتج عن فتح حتقيق ابتد
من حوزة النيابة العامة إىل حوزة قايض التحقيق، بينام يرتتب عىل مجع هيئة التحقيق 
واالدعاء العام يف ظل النظام السعودي لسلطتي التحقيق واالهتام أهنا إذا مل تقرر 
بعد استالمها حمرض مجع االستدالالت حفظ األوراق أو إحالة الدعوى مبارشة إىل 
ختصة بصفتها سلطة اهتام، فإهنا تبارش التحقيق يف القضية بصفتها املحكمة امل
  (188)سلطة حتقيق.
 
                                                 
 (.15(، )13املادتني )انظر نظام اإلجراءات اجلزائية السعودي،  (186)
م يقوم عىل مبدأ الفصل 1950فبعد أن كان قانون اإلجراءات اجلنائية املرصي حني صدوره يف عام   (187)
م حيث أعاد للنيابة العامة سلطة التحقيق االبتدائي 1952بني سلطتي التحقيق واالهتام، فقد تم تعديله يف عام 
للنيابة العامة يف مواد اجلنح "أنه ( عىل 63وأصبح قانون اإلجراءات اجلنائية بعد تعديله ينص يف املادة )
من هذا القانون أو أن تتوىل هي التحقيق طبقًا للامدة  64واجلنايات أن تطلب ندب قاٍض للتحقيق طبقًا للامدة 
. ملزيد من التفصيل، انظر  حسن املرصفاوي، املرصفاوي يف أصول "وما بعدها من هذا القانون 199
 .344–342م(، ص 2007اإلجراءات اجلنائية )
 (.65(، )63املادتني )انظر نظام اإلجراءات اجلزائية السعودي،  (188)
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وحيث إن النموذج التنقيبي يقوم عىل فكرة تويل سلطة مركزية مستقلة عن 
اخلصوم مهمة البحث عن احلقيقة بض النظر عام إذا ما كانت تارئ أو جترم 
قايض التحقيق يف البحث عن  املتهم، فإن املنظم الفرنيس نص رصاحة عىل واجب
مجيع األدلة سواء كانت تارئ أو جترم املتهم، بخالف املنظم السعودي الذي مل 
ينص رصاحة عىل هذا الواجب. وعىل غرار املنظم الفرنيس الذي أوجب فتح 
حتقيق ابتدائي يف قضايا اجلنايات وأجازه يف غريها، فإن املنظم السعودي أوجب 
لكبرية، وأجازه يف غريها إذا كانت أمهيتها أو ظروفها تستدعي التحقيق يف اجلرائم ا
ومن ثم فإن فتح التحقيق يف القضايا اجلنائية يف ظل النظامني حمل  (189)التحقيق فيها.
املقارنة يعد االستثناء وليس األصل، بحكم أن اجلنايات أو اجلرائم الكبرية تعد 
م األخرى، واملفروض أال جيري جرائم حمدودة، وال يمكن مقارنتها ببقية اجلرائ
التحقيق االبتدائي إال يف نسبة حمدودة من القضايا فهي مل تتجاوز يف فرنسا يف قمة 
% من نسبة القضايا اجلنائية املحالة إىل املحاكم. إال أن صياغة بع 20ذروهتا 
مواد نظام اإلجراءات اجلزائية السعودي أدت إىل نتيجة عكسية مل يكن هيدف إليها 
اضع النظام تتمثل يف مبارشة هيئة التحقيق واالدعاء العام التحقيق تقريبًا يف مجيع و
القضايا املحالة إليها. فنظام اإلجراءات اجلزائية ينص عىل وجوب إحالة املتهم 
املقبوض عليه إىل املحقق الستجوابه إما مبارشة يف حال صدور أمر من هيئة 
( ساعة يف حال القب 24املتهم، أو خالل )التحقيق واالدعاء العام بالقب عىل 
وحيث إن املحقق مطالب نظامًا باستجواب  (190)عليه دون أمر يف حاالت التلبس.
                                                 
 (.65املادة )انظر املرجع نفسه،  (189)
 ما ييل:( من نظام اإلجراءات اجلزائية السعودي، 109(، )34فقد جاء يف املادتني ) (190)
جيب عىل رجل الضبط اجلنائي أن يسمع فورًا أقوال املتهم املقبوض عليه، وإذا ترجح وجود دالئل كافية ( 34)
عىل اهتامه فريسله خالل أربع وعرشين ساعة مع املحرض إىل املحقق الذي جيب عليه أن يستجوب املتهم 
 املقبوض عليه خالل أربع وعرشين ساعة، ثم يأمر بتوقيفه أو اإلفراج عنه. 
( جيب عىل املحقق أن يستجوب املتهم املقبوض عليه فورًا، وإذا تعذر ذلك فيودع مكان التوقيف إىل 109)
حني استجوابه. وجيب أال تزيد مدة إيداعه عىل أربع وعرشين ساعة، فإذا مضت هذه املدة دون استجوابه 
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املتهم املقبوض عليه يف كل األحوال، وإن إجراء االستجواب يعد من إجراءات 
أن املحقق سيبارش عمليًا التحقيق يف  –واحلالة تلك–التحقيق، فإن ذلك يعني 
أغلب القضايا املحالة إليه من قبل سلطة الضبط اجلنائي، وهو ما يضعف من أمهية 
الدور الذي تؤديه سلطة الضبط اجلنائي، ويثقل كاهل هيئة التحقيق واالدعاء العام 
يق حيث إهنا تقوم بالتحقيق يف قضايا مل يتصور واضع النظام أهنا ستقوم بالتحق
فيها. وإن كان النظامان السعودي والفرنيس قد كفال لسلطة التحقيق سلطة ندب 
رجال أو مأموري الضبط القضائي )اجلنائي(، بطريقة مماثلة إال أن املنظم السعودي 
مل يشرتط عدم قدرة سلطة التحقيق مبارشة اإلجراء بنفسها حتى جيوز هلا الندب، 
هذا الرشط هبدف مبارشة قايض التحقيق  بخالف املنظم الفرنيس الذي وضع مثل
 (191)إجراءات التحقيق بنفسه دون اللجوء لضريه إال يف احلاالت االستثنائية.
وقد كفل النظام الفرنيس للمتهم احلق يف االستعانة بمحاٍم، واحلق يف احلصول 
عىل املساعدة القانونية، كام كفل له احلق يف حضور حماميه إجراءات التحقيق، 
لمحامي احلق يف االطالع عىل ملف القضية، وحظر عىل قايض التحقيق وكفل ل
استجواب املتهم دون حضور حماميه إال إذا تم استدعاؤه ومل حيرض أو تنازل املتهم 
عن حقه يف االستعانة بمحاٍم )باستثناء جلسة االستجواب األوىل التي ال يكون 
تهم( وأوجب عليه كذلك التنازل فيها صحيحًا إال إذا تم يف حرضة حمامي امل
تعريف املتهم بحقوقه ومنها حقه يف االستعانة بمحام واحلق يف احلصول عىل 
مساعدة قانونية جمانية وحقه يف التزام الصمت، كام أوجب تسجيل مجيع جلسات 
استجواب املتهم عىل الفيديو. يف املقابل نجد أن النظام السعودي مع أنه كفل 
ة بمحاٍم واحلق يف إبالغه بحقه يف االستعانة بمحام وكفل للمتهم احلق يف االستعان
له احلق يف حضور حماميه إجراءات التحقيق، كام كفل للمحامي احلق يف االطالع 
                                                                                                                              
ائرة أن تبادر إىل استجوابه حاالً، وجب عىل مدير التوقيف إبالغ رئيس الدائرة التـي يتبعها املحقق، وعىل الد
 أو تأمر بإخالء سبيله.
 (.66املادة )انظر نظام اإلجراءات اجلزائية السعودي،  (191)
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عىل ملف القضية، إال إنه مل يكفل للمتهم الذي ليس لديه حمام أو ال يستطيع حتمل 
ومل يكفل النظام للمتهم نفقات حماٍم احلق يف احلصول عىل مساعدة قانونية جمانية، 
احلق يف التزام الصمت، ومل يتطلب تسجيل جلسات استجواب املتهم عىل الفيديو 
 (192)أو تأجيل االستجواب إىل حني حضور حمامي املتهم.
وعىل غرار قايض التحقيق يف فرنسا الذي يمتلك سلطة األمر بالقب عىل 
بة املحادثات، فإن هيئة املتهم وإحضاره وإجراء التفتيش وضبط الرسائل ومراق
التحقيق واالدعاء العام يف السعودية بصفتها سلطة حتقيق متتلك يف ظل نظام 
ومع أن قايض التحقيق يعد  (193)اإلجراءات اجلزائية سلطة القيام هبذه اإلجراءات.
يف نظر القانون الفرنيس قاضيًا ويتمتع بذات الضامنات التي يتمتع هبا قضاة احلكم، 
ظم الفرنيس توصل إىل قناعة بأن عمل قايض التحقيق املرتبط بالتحقيق إال أن املن
يؤثر عىل حياديته أثناء اختاذ القرارات التي جيب أن يتخذها كقاٍض ومنها األمر 
بالتوقيف االحتياطي، ولذلك فقد قام بنقل اختصاص توقيف املتهم احتياطيًا أثناء 
احلريات والتوقيف الذي تم  التحقيق االبتدائي من قايض التحقيق إىل قايض
م. يف املقابل نجد أن نظام اإلجراءات اجلزائية 2000استحداث منصبه يف عام 
( يوم إىل 180السعودي مل يَر ما يمنع من إسناد سلطة توقيف املتهم ملدة تصل إىل )
هيئة التحقيق واالدعاء العام التي كام تبني معنا يف املبحث السابق ال يمكن بأي 
إال أن إشكالية التوقيف يف ظل نظام  (194)األحوال اعتبارها جهازًا قضائيًا.حال من 
                                                 
(؛ نظام املحاماة الصادر 22الالئحة التنفيذية، املادة )(؛ 101(، )69(، )65املواد )انظر املرجع نفسه،  (192)
( يف 3868ـ. نرش يف جريدة أم القرى، العدد )ه28/7/1422( وتاريخ 38باملرسوم امللكي رقم )م/
(؛ الالئحة التنفيذية لنظام املحاماة الصادرة بموجب قرار معايل وزير العدل رقم 19هـ، املادة )24/8/1422
هـ املستند إىل املادة الثانية واألربعني من نظام املحاماة، نرش يف جريدة أم 8/6/1423( وتاريخ 4649)
( من 72/1أن املادة )(. جتدر اإلشارة هنا إىل 19/1هـ، املادة )11/1/1424يف  (3932القرى، العدد )
الالئحة التنفيذية لنظام اإلجراءات اجلزائية أجازت توثيق إجراء االستجواب بالصوت والصورة، ولكنها مل 
 .توجبه
 (. 103(، )80(، )57املواد )انظر املرجع نفسه،  (193)
ينتهي التوقيف بميض "ما نصه: نظام اإلجراءات اجلزائية السعودي،  ( من114فقد جاء يف املادة ) (194)
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اإلجراءات اجلزائية السعودي ال تتوقف هنا، فقد جعل النظام توقيف املتهم 
بارتكاب جريمة من اجلرائم الكبرية وجوبيًا، بض النظر عام إذا كان هذا التوقيف 
مع مبدأ افرتاض الاراءة الذي مل يأِت حيقق املصلحة العامة أم ال، وهو ما يتعارض 
بخالف املنظم الفرنيس  (195)نظام اإلجراءات اجلزائية السعودي عىل ذكره أصاًل،
الذي نص رصاحة ويف أكثر من موضع عىل مبدأ افرتاض الاراءة كام أكد أن 
إبقاء املتهم طليق الرساح أثناء سري  –كام يمليه مبدأ افرتاض الاراءة–القاعدة العامة 
الدعوى اجلنائية وأنه ال جيوز توقيف املتهم احتياطيًا إال عىل سبيل االستثناء ويف 
حاالت معينة إذا اقتضت املصلحة العامة ذلك. ومع هذا فإنه يعاب عىل النظام 
الفرنيس بوجه خاص وعىل األنظمة التي تأخذ بالنموذج التنقيبي بشكل عام ومنها 
قيق االبتدائي وهو ما يرتتب عليه إطالة أمد النظام السعودي بطء سري مرحلة التح
 توقيف املتهم احتياطيًا. 
فإن املنظم  ،وباإلضافة إىل استحداث منصب قايض احلريات والتوقيف
الفرنيس حاول معاجلة مشكلة طول مدة التوقيف االحتياطي أيضًا من خالل حظر 
السجن ملدة تقل عن توقيف املتهم احتياطيًا يف املخالفات واجلنح املعاقب عليها ب
ثالث سنوات، إال إذا خالف املتهم رشوط إطالق رساحه، كام وضع املنظم 
الفرنيس حدًا أعىل ملدة التوقيف االحتياطي تبعًا لنوع اجلريمة حمل التحقيق 
وظروف القضية. إال أن السقف األعىل ملدة التوقيف ما زال يعتار عاليًا حيث 
                                                                                                                              
أن يقوم بعرض األوراق عىل  –قبل انقضائها–مخسة أيام، إال إذا رأى املحقق متديد مدة التوقيف، فيجب 
رئيس فرع هيئة التحقيق واالدعاء العام، أو َمْن ينيبه من رؤساء الدوائر الداخلة يف نطاق اختصاصه، ليصدر 
أمرًا باإلفراج عن املتهم أو متديد مدة التوقيف ملدة أو ملدد متعاقبة، عىل أال تزيد يف جمموعها عىل أربعني يومًا 
من تاريخ القب عليه. ويف احلاالت التي تتطلب التوقيف مدة أطول، يرفع األمر إىل رئيس هيئة التحقيق 
تمديد ملدة أو ملدد متعاقبة ال تزيد أي منها عىل ثالثني واالدعاء العام أو َمْن يفوضه من نوابه ليصدر أمره بال
يومًا، وال يزيد جمموعها عىل مائة وثامنني يومًا من تاريخ القب عىل املتهم، يتعني بعدها مبارشة إحالته إىل 
فقة املحكمة املختصة أو اإلفراج عنه. ويف احلاالت االستثنائية التي تتطلب التوقيف مدة أطول؛ للمحكمة املوا
 . "عىل طلب متديد التوقيف ملدة أو ملدد متعاقبة بحسب ما تراه، وأن تصدر أمرًا قضائيًا مسببًا يف ذلك
 (.114املادة )انظر نظام اإلجراءات اجلزائية السعودي،  (195)
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أربع سنوات وثامنية أشهر، وقد طال التوقيف  يمكن أن يصل يف بع القضايا إىل
م سهام نقد املحكمة األوروبية حلقوق اإلنسان 2013االحتياطي يف فرنسا يف عام 
التي رأت يف القضية التي كانت تنظرها أن توقيف املتهم احتياطيًا ملدة بلضت أربع 
( من 5املادة )سنوات وثالثة أشهر يمثل انتهاكًا حلق املتهم يف احلرية الذي تكفله 
يف املقابل فإنه يمكن توقيف املتهم يف ظل   (196)االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان.
النظام السعودي يف مجيع اجلرائم بض النظر عن خطورهتا، ومع أن النظام كان 
( أشهر كحد أعىل ملدة التوقيف يف مرحلة التحقيق، حيث 6يتميز سابقًا بتبنيه مدة )
هيئة التحقيق واالدعاء العام اإلفراج عن املتهم أو رفع الدعوى  يتعني بعدها عىل
هـ أجاز 1435عليه أمام املحكمة املختصة، إال أن نظام اإلجراءات اجلزائية لعام 
( 180عىل سبيل االستثناء متديد توقيف املتهم يف مرحلة التحقيق ملدة تزيد عن )
حقيق واالدعاء العام، وترك يوم إذا وافقت املحكمة املختصة عىل طلب هيئة الت
  (197)مدة التوقيف يف هذه احلالة مفتوحة دون تقييد.
ويتفق النظامان حمل املقارنة يف إعطاء سلطة التحقيق سلطة الترصف يف 
الدعوى بعد االنتهاء من التحقيق فيها إما بإصدار أمر بأال وجه إلقامة الدعوى، 
 أنه بخالف املنظم الفرنيس الذي يقر إال (198)أو إحالة املتهم إىل املحكمة املختصة.
حق املتهم يف التعوي عن األرضار املادية واملعنوية الناجتة عن توقيفه احتياطيًا إذا 
أصدر قايض التحقيق أمرًا بأال وجهة إلقامة الدعوى أو صدر حكم قضائي بعدم 
إال إذا إدانته، فإن النظام السعودي ال يكفل للمتهم احلق يف التعوي عن توقيفه 
  (199)تم بشكل غري نظامي.
 
 
                                                 
 .ECHR, Vosgien v. France, Judgement of 3 October  2013, para. 58انظر :  (196)
 (.114املادة )انظر نظام اإلجراءات اجلزائية السعودي،  (197)
 (.126(، )124املادتني )انظر املرجع نفسه،  (198)
 (.215املادة )انظر املرجع نفسه،  (199)
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تسعى مجيع النظم اإلجرائية اجلنائية إىل الكشف عن اجلرائم والتحقيق فيها 
وضبط مرتكبيها بفاعلية دون املساس بحقوق وحريات األفراد. إال أن األنظمة 
اإلجرائية ومن ضمنها النظامان اإلجرائيان حمل املقارنة خيتلفان يف الطريقة التي من 
ع أن النظامني اإلجرائيني السعودي خالهلا يسعيان إىل حتقيق أهدافهام. فم
والفرنيس يمكن تصنيفهام عىل أهنام يأخذان )أو عىل األقل يتأثران( بالنموذج 
التنقيبي، إال أن تأثرمها بالنموذج نفسه جيب أال حيجب حقيقة أنه توجد فوارق 
 جوهرية بينهام. 
لتي يقوم فالنظام الفرنيس يراعي )أو عىل األقل حياول( مراعاة االعتبارات ا
عليها النموذج التنقيبي فيام يتعلق برضورة متتع السلطة املختصة بالبحث عن 
احلقيقة باالستقاللية واحليادية، فهو يسند مهمة البحث عن احلقيقة إىل السلطة 
القضائية أو حتت إرشافها إىل سلطة الضبط القضائي، ويفصل بني سلطة االهتام 
لطة التحقيق التي يتوالها قايض التحقيق. ومع أن التي تتوالها النيابة العامة، وس
املتهم يف ظل النموذج التنقيبي يتمتع بحقوق حمدودة، إال أن احلقوق التي يتمتع هبا 
املتهم حاليًا يف ظل النظام اإلجرائي اجلنائي الفرنيس ال ختتلف كثريًا عن احلقوق 
ج االهتامي. وإقرار النظام التي يتمتع هبا املتهم يف ظل األنظمة التي تأخذ بالنموذ
اإلجرائي الفرنيس للحقوق التي يتمتع هبا املتهم حاليًا يف مرحلتي االستدالل 
والتحقيق االبتدائي قد ساهم يف معاجلة العيوب التي نتجت عن اعتامد النيابة 
العامة وقايض التحقيق يف الواقع العميل عىل سلطة الضبط القضائي يف البحث عن 
ممارستهام إرشافًا فعليًا عىل اإلجراءات التي تقوم هبا. ومع أن أعضاء احلقيقة دون 
النيابة العامة وقضاة التحقيق يعدون وفقًا للدستور الفرنيس قضاة، وإن كان هناك 
إقرار بتمتع أعضاء النيابة العامة باستقالل أقل من قضاة التحقيق بحكم 
 ال يرى أهنم يوفرون ضامنة خضوعهم إلرشاف وزير العدل، إال أن النظام الفرنيس
71
Al-hargan: ????????? ????????  ?? ?????? ????????? ???????? ?????????  ?? ?? ???????? ??????? ????????
Published by Scholarworks@UAEU, 2016
 [والفرنيس السعودي النظامني ظل يف االبتدائي والتحقيق االستدالل مرحلتي يف اجلنائية اإلجراءات]
 
 
 [املتحدة العربية اإلمارات جامعة -]كلية القانون                                            ]جملة الرشيعة والقانون[ 270
 
 
كافية حلامية حريات األفراد بحكم أن مشاركتهم يف التحقيق أو االدعاء العام يف 
القضية يؤثر يف احليادية املطلوب توافرها يف اجلهة القضائية املختصة بالنظر يف 
حجز املتهم وتوقيفه احتياطيًا، ومن ثم فإنه أسند سلطة متديد حجز املتهم يف 
( ساعة، أو توقيف املتهم احتياطيًا يف مرحلة 48االستدالل ملدة تزيد عن )مرحلة 
م 2000التحقيق االبتدائي إىل قاٍض تم استحداث منصبه هلذا الضرض يف عام 
بمسمى قايض احلريات والتوقيف وليس له عالقة بالتحقيق يف القضية أو االدعاء 
ي نظر يف حجز أو توقيف املتهم فيها وال حيق له املشاركة يف احلكم يف القضية الت
 فيها.
يف املقابل فإن النظام اإلجرائي السعودي مل يأخذ من النموذج التنقيبي إال 
بفكرة تويل الدولة مهمة البحث عن احلقيقة وعدم ترك هذه املهمة للخصوم. فقد 
أسند النظام السعودي مهمة البحث عن احلقيقة إىل هيئة التحقيق واالدعاء العام 
ت إرشافها إىل سلطة الضبط اجلنائي، وكفل هلا سلطة ممارسة اختصاصات أو حت
قضائية تشمل األمر بتفتيش املساكن وضبط الرسائل ومراقبة املحادثات وتوقيف 
( يوم. إال أن النظام السعودي مل يراع 180املتهم يف مرحلة التحقيق ملدة تصل إىل )
قيبي والذي ال يمكنه النجاح يف حتقيق املبدأ األسايس الذي يقوم عليه النموذج التن
أهدافه )عىل األقل من الناحية النظرية( من دون مراعاته واملتمثل يف رضورة متتع 
السلطة املكلفة بالبحث عن احلقيقة باالستقاللية واحليادية. فهيئة التحقيق 
ا واالدعاء العام تفتقر إىل االستقاللية بحكم خضوعها للجهاز التنفيذي، كام أهن
تفتقر إىل احليادية بحكم أهنا ليست مسؤولة فقط عن التحقيق يف القضية وإنام تتوىل 
رفع ومبارشة الدعوى اجلنائية أمام املحكمة املختصة، ومل يلزمها النظام بالبحث 
عن األدلة التي تارئ املتهم. ويف احلقيقة فليس هناك ما يميز هيئة التحقيق 
القانونية عن سلطة الضبط اجلنائي يف السعودية واالدعاء العام من حيث الطبيعة 
حيث إن كليهام ال يعد جهازًا قضائيًا، ومن ثم فإنه ال يمكن القول إن نقل 
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االختصاص بالتحقيق يف اجلرائم واالدعاء العام فيها إىل هيئة التحقيق واالدعاء 
اختصايص  العام ساهم يف تعزيز محاية حقوق املتهمني فجل ما قام به املنظم هو نقل
التحقيق واالدعاء العام من جهاز تنفيذي )الرشطة( إىل جهاز تنفيذي آخر )هيئة 
 التحقيق واالدعاء العام(.  
وتأسيسًا عىل ما تقدم ويف ظل حمدودية احلقوق التي يتمتع هبا املتهم يف 
مرحلتي االستدالل والتحقيق يف ظل النظام السعودي خاصة باملقارنة مع النظام 
، فإنه من املارر القول إن النظام اإلجرائي اجلنائي السعودي ال حيقق يف الفرنيس
شكله احلايل توازنًا سلياًم بني املصلحة العامة يف الكشف عن اجلرائم والتحقيق فيها 
وتعقب مرتكبيها وبني مصلحة املتهم يف محاية حقوقه وحرياته. باإلضافة إىل ذلك، 
دعاء العام من املفرتض أال تبارش التحقيق إال فمع أن األصل أن هيئة التحقيق واال
يف نسبة حمدودة من اجلرائم إما ألهنا من اجلرائم الكبرية أو ألن أمهيتها أو ظروفها 
تستدعي التحقيق فيها، إال أهنا نتيجة للصياغة احلالية ملواد نظام اإلجراءات 
خطورهتا أو  اجلزائية تبارش عمليًا التحقيق يف أغلب اجلرائم بض  النظر عن
أمهيتها، وهو ما يؤدي إىل تكرار اإلجراءات ويثقل كاهل هيئة التحقيق واالدعاء 
العام ومن ثم فإنه ال يمكن وصف النظام يف شكله احلايل بأنه فعال يف حتقيق 
 أهدافه يف الضبط والتحقيق.  
هذا ومن هنا تأيت القيمة العملية لتجربة النظام الفرنيس التي تم استعراضها يف 
البحث حيث إهنا تقدم جمموعة من احللول التي يمكن األخذ هبا عند النظر يف 
تعديل النظام اإلجرائي اجلنائي السعودي بشكل يعزز من قدرته يف حتقيق أهدافه 
السيام أنه واجه تقريبًا نفس املشكالت التي يعانيها النظام السعودي حاليًا 
أن الفصل بني سلطتي التحقيق  واستطاع معاجلتها. ومع أن البع  قد يرى
واالهتام من خالل تويل التحقيق جهة منفصلة عن جهة االدعاء يساهم يف تعزيز 
محاية حقوق املتهم، إال أن جتربة النظام الفرنيس أظهرت عدم جدوى الفصل من 
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الناحية العملية يف حتقيق أهداف النظام اإلجرائي وهو ما جعل املنظم الفرنيس 
ء منصب قايض التحقيق. كام أن االقرتاح بتحويل هيئة التحقيق يتجه إىل إلضا
واالدعاء العام إىل جهاز قضائي عن طريق وضعها حتت إرشاف املجلس األعىل 
للقضاء لن يكون جمديًا ألهنا ستظل تفتقر إىل سمة احليادية بحكم أهنا ختتص برفع 
ال النيابة العامة حاليًا الدعوى اجلنائية ومبارشهتا أمام املحكمة املختصة كام هو ح
يف فرنسا.  وتأسيسًا عىل ما تقدم فإن هذه الدراسة ترى أنه يمكن للنظام اإلجرائي 
اجلنائي السعودي أن يعزز من قدرته يف حتقيق أهدافه باإلضافة إىل األخذ باجلوانب 
اإلجيابية للنظام الفرنيس التي قد تم استعراضها يف هذه الدراسة، من خالل تبني 
 توصيات التالية:   ال
نقل اختصاص هيئة التحقيق واالدعاء العام باختاذ اإلجراءات ذات  .1
املساس اخلطري باحلقوق واحلريات، والتي تشمل األمر بتفتيش املساكن واالطالع 
عىل الرسائل ومراقبة املحادثات والتوقيف االحتياطي إىل القضاء، واستحداث 
اإلذن بمبارشة السلطة املختصة منصب قاٍض خاص بذلك وإعطائه صالحية 
 لإلجراء املطلوب إذا اقتضت املصلحة العامة ذلك يف ظل ظروف القضية.
حيث إن األخذ بالتوصية السابقة سيجعل اختصاص هيئة التحقيق  .2
واالدعاء العام بإجراءات التحقيق األخرى غري جمٍد ألن سلطة الضبط اجلنائي 
كن أن تبارشها هيئة التحقيق واالدعاء يمكنها مبارشة معظم اإلجراءات التي يم
العام وستؤدي ازدواجية االختصاص إىل تكرار اإلجراءات وهو ما يساهم يف بطء 
سري إجراءات الدعوى اجلنائية، فإنه من األفضل نقل اختصاص التحقيق يف 
اجلرائم من هيئة التحقيق واالدعاء العام وتعديل مسامها ليعكس اختصاصها 
دعاء العام( إىل سلطة الضبط اجلنائي التي تتوىل حتت إرشاف هيئة اجلديد )هيئة اال
االدعاء العام ممارسة إجراءات االستدالل والتحقيق يف اجلريمة، وهو ما يتجه 
النظام الفرنيس جزئيًا إىل القيام به يف ظل توجهه إىل إلضاء منصب قايض التحقيق. 
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ه الدراسة سيسهم ليس إعادة توزيع االختصاصات بالشكل الذي تويص به هذ
فقط يف تعزيز محاية حقوق املتهم عن طريق إعطاء سلطة اختاذ القرارات ذات 
املساس اخلطري بحقوق املتهم لقاٍض، ولكنها ستساهم أيضًا يف تعزيز فاعلية 
إجراءات ما قبل املحاكمة حيث يتم اختصار اإلجراءات نتيجة توىل السلطة التي 
ة إجراءاهتا حتى وصوهلا هيئة االدعاء العام التي تقوم باكتشاف اجلريمة مبارش
تقرر بشكل موضوعي وحمايد بحكم أهنا مل تشارك يف التحقيق يف اجلريمة إذا ما 
 كانت األدلة املقدمة من سلطة الضبط اجلنائي كافية إلحالة املتهم إىل حمكمة. 
سه أن يكفل النظام للمتهم الضامنات الكافية لتمكينه من الدفاع عن نف .3
ومحاية حقوقه يف مرحلة ما قبل املحاكمة يف مواجهة السلطات التي تتمتع هبا سلطة 
الضبط اجلنائي، وعىل رأسها حق املتهم يف افرتاض براءته، وحقه يف التزام الصمت 
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 :ية واإلقليمية/ قائمة الوثائق الدول1
  االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان، اتفاقية محاية حقوق اإلنسان يف نطاق
 م.1950نوفمار/ترشين الثاين  4جملس أوروبا، املوقعة يف روما يف 
 / قائمة األنظمة واللوائح:2
 أ/ السعودية
 /وتاريخ 90النظام األسايس للحكم الصادر باألمر امللكي رقم )أ )
( يف 3397هـ. نرش يف جريدة أم القرى، العدد )27/8/1412
 هـ.2/9/1412
 للمملكة العربية السعودية الصادر باإلرادة امللكية رقم  نظام األمن العام
( يف 3594( املبلضة باألمر السامي رقم )10/8/2817/28/691)
 .هـ29/3/1369
 ( وتاريخ 30نظام قوات األمن الداخيل الصادر باملرسوم امللكي رقم )
( يف 2072هـ. نرش يف جريدة أم القرى، العدد )4/12/1384
 هـ.28/1/1385
  نظام هيئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر الصادر باملرسوم امللكي رقم
هـ. نرش يف جريدة أم القرى، العدد 26/10/1400( وتاريخ 37)م/
 هـ. )ملضى(17/3/1401( يف 161)
  56العام الصادر باملرسوم امللكي رقم )م/نظام هيئة التحقيق واالدعاء )
( يف 3264هـ. نرش يف جريدة أم القرى، العدد )24/10/1409وتاريخ 
 هـ.20/11/1409
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 /وتاريخ 39نظام اإلجراءات اجلزائية الصادر باملرسوم امللكي رقم )م )
( يف 3867هـ. نرش يف جريدة أم القرى، العدد )28/7/1422
 هـ.  )ملضى(24/8/1422
 وتاريخ 38املحاماة الصادر باملرسوم امللكي رقم )م/ نظام )
( يف 3867هـ. نرش يف جريدة أم القرى، العدد )28/7/1422
 هـ. 24/8/1422
 /وتاريخ 78نظام القضاء الصادر باملرسوم امللكي رقم )م )
( يف 4170العدد ) ،هـ. نرش يف جريدة أم القرى19/9/1428
 هـ.30/9/1428
 وتاريخ 78صادر باملرسوم امللكي رقم )م/نظام ديوان املظامل ال )
( يف 4170هـ. نرش يف جريدة أم القرى، العدد )19/9/1428
 هـ.30/9/1428
  آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء ونظام ديوان املظامل الصادرة باملرسوم
هـ. نرشت يف جريدة أم 19/9/1428( وتاريخ 78امللكي رقم )م/
 هـ.30/9/1428( يف 4170القرى، العدد )
 /وتاريخ 2نظام اإلجراءات اجلزائية الصادر باملرسوم امللكي رقم )م )
( يف 4491هـ. نرش يف جريدة أم القرى، العدد )22/1/1435
 هـ.  3/2/1435
  الالئحة التنفيذية لنظام هيئة املعروف والنهي عن املنكر الصادرة بقرار
( وتاريخ 2740رئيس هيئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر رقم )
( وتاريخ 3203هـ. نرشت يف جريدة أم القرى، العدد )24/12/1407
 هـ. )ملضاة(30/7/1408
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  الالئحة التنفيذية لنظام املحاماة الصادرة بموجب قرار معايل وزير العدل
( من نظام 42هـ املستند عىل املادة )1423/ 6/ 8( وتاريخ 4649رقم )
 هـ.11/1/1424( يف 3932العدد )املحاماة، نرش يف جريدة أم القرى، 
  الالئحة التنفيذية لنظام اإلجراءات اجلزائية، الصادرة بموجب قرار جملس
هـ. نرشت يف جريدة أم 21/3/1436( وتاريخ 142الوزراء رقم )
 هـ.24/4/1436( يف 4553القرى، العدد )
 : ب/ مرص
  م.1950قانون اإلجراءات اجلنائية لعام 
 ج/ فرنسا: 
  م( 1958)الدستور الفرنيس لعامConstitution du 4 octobre 1958. 
  م(1808)قانون التحقيق اجلنائي لعام. Code d'instruction criminell de 1808  
  م. 1958قانون اإلجراءات اجلنائية لعامCode de procedure pénale de 1958  
  م(. 1958)قانون السلطة القضائية لعامOrdonnance n° 58-1270 du 22 
décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature           
  م 1994قانون العقوبات لعامCode pénal de 1994. 
 / قضايا وقرارات 3
 أ/ ديوان املظامل السعودي )املحكمة اإلدارية(
لعام  1/6/د/99ديوان املظامل، الدائرة اإلدارية السادسة، حكم رقم  -
 هـ.1427
 ب/ حمكمة النقض املرصية
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(، رقم 2م، جمموعة القواعد القانونية، ج)1932مارس  31نق   -
 (.492(، ص )642)
(، ص 7( رقم )12م، جمموعة األحكام، السنة )1961يناير  9نق  -
(58.) 
(، 95( رقم )12م، جمموعة األحكام، السنة )1961مارس  1نق  -
 (.513ص )
 األوروبية حلقوق اإلنسان:ج/ املحكمة 
 Moulin v. France, Judgment of 23 November 2010. 
 Medvedyev and Others v. France, Judgment of 29 March 2010. 
 Brusco v. France, Judgment of 14 October 2010. 
 Vosgien v. France, Judgement of 3 October 2013. 
 د/ املجلس الدستوري الفرنيس:
 Constitutional Council, Mrs Élise A. and others [Police custody II], 
Decision no. 2011−191/194/195/196/197 QPC of 18 November 2011. 
 Constitutional Council, Mr Kiril Z. [Audio−visual recording of 
questioning], Decision no. 2012−228/229 QPC of 6 April 2012. 
 Constitutional Council, Mr Daniel W et al., Decision no. 2010-14/22 
QPC of July 30th 2010. 
 :/ املراجع العربية4
  ،اإلجراءات اجلنائية املقارنة والنظام اإلجرائي يف اململكة أمحد بالل
 هـ(.1411القاهرة: دار النهضة العربية ) العربية السعودية،
  ،وي يف أصول اإلجراءات اجلنائيةاملرصفاحسن املرصفاوي ،
 م(.2007اإلسكندرية: منشأة املعارف )
  ،القاهرة: دار مبادئ اإلجراءات اجلنائية يف القانون املرصيرءوف عبيد ،
 م(.2005الفكر العريب )
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  ،احلق يف حماكمة جنائية عادلة يف اململكة العربية "عبداحلميد احلرقان
، العدد نظمة والعلوم السياسيةجملة األ. "السعودية: دراسة تقييمية
 م(.2010) 265،  22.2
  ،اإلجراءات اجلنائية يف مرحلة ما قبل املحاكمة يف عبداحلميد احلرقان
، الطبعة الثالثة، الرياض: مطابع احلمييض اململكة العربية السعودية
 م(.2014)
  ،اإلسكندرية: دار اهلدى تأصيل اإلجراءات اجلنائيةعبدالفتاح الصيفي ،
 م(.2004لمطبوعات )ل
  ،املبادئ العامة يف قانون اإلجراءات اجلنائيةعوض حممد عوض ،
 اإلسكندرية: منشأة املعارف )بدون سنة نرش(.
  ،الطبعة السابعة، اإلسكندرية: دار اإلجراءات اجلنائيةحممد أبو عامر ،
 م(.2005اجلامعة اجلديدة للنرش )
  ،الطبعة الثالثة، القاهرة: رشح قانون اإلجراءات اجلنائيةحممود حسني ،
 م(.1995دار النهضة العربية )
  ،الطبعة الثانية عرشة، رشح قانون اإلجراءات اجلنائيةحممود مصطفى ،
 م(.1988القاهرة: مطبعة جامعة القاهرة )
   ،القاهرة: دار  الوثائق الدولية املعنية بحقوق اإلنسان،حممود بسيوين
 م(2003الرشوق )
 ية/ املراجع األجنب5
 Abraham Goldstein & Martin Marcus, 'The Myth of Judicial Supervision 
in Three "Inquisitorial" Systems: France, Italy, and Germany', 87.2 Yale 
L.J. 240 (1977). 
 Alan Watson, 'Aspects of Reception of Law', 44.2 Am. J. Comp. L. 335 
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 Alan Watson, Legal Transplants: An Approach to Comparative Law 
(Athens: University of Georgia Press, 2d ed, 1993). 
 Albert Sheehan, Criminal Procedure in Scotland and France (Edinburgh: 
Her Majesty's Stationary Office, 1975).  
 Antoinette Perrodet, 'The Public Prosecutor', in European Criminal 
Procedures, ed. by Mireille Delmas-Marty & John Spencer (Cambridge: 
Cambridge University Press, 2002). 
 Aude Dorange & Stewart Field, 'Reforming Defence Rights in French 
Police Custody: A Coming Together in Europe?', 16.2 Int'l J. Evidence & 
Proof 153 (2012). 
 Craig Bradley, 'The Convergence of the Continental and Common Law 
Model of Criminal Procedure', 7 Crim. L. F. 471 (1996). 
 Denis Salas, 'The Role of Judges', in European Criminal Procedures, ed. 
by Mireille Delmas-Marty & John Spencer (Cambridge: Cambridge 
University Press, 2002). 
 Dimitrios Giannoulopoulos, '"North of the Border and Across the 
Channel": Custodial Legal Assistance Reforms in Scotland and France', 5 
Crim. L. R. 369 (2013). 
 Edward Tomlinson, 'Nonadversarial Justice: The French Experience', 42 
Md. L. Rev. 131 (1983). 
 Eric Mathias, E, 'The Balance of Power Between the Police and the Public 
Prosecutor', in European Criminal Procedures, ed. by Mireille Delmas-
Marty & John Spencer (Cambridge: Cambridge University Press, 2002). 
 Gerald Kock & Richard Frase, The French Code of Criminal Procedure. 
Translated from French by Gerald L. Kock and Richard S. Frase (Littleton: 
Rothman, 1988). 
 Helen Trouille, 'A Look at French Criminal Procedure', Crim. L. R. 735 
(1994). 
 Herbert Packer, The Limits of the Criminal Sanctions (Stanford: Stanford 
University Press, 1968). 
 Jacqueline Hodgson, 'Codified Criminal Procedure and Human Rights: 
Some Observations on the French Experience', Crim. L. R. 165 (2003). 
 Jacqueline Hodgson, 'Constructing the Pre-trial Role of the Defence in 
French Criminal Procedure: An Adversarial Outsider in Inquisitorial 
Process', 6 Int'l J. Evidence & Proof 1 (2002b). 
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